
1 

 

  



2 

 

 

 

 قاعدة )الضَّرُورَاتُ تبُِيحُ المَحظُـورَاتِ(

 دراسة تأصيلية تطبيقية
 
 
 

 البحث الفائز بجائزة رئيس الجمهورية
 المكلا –مسابقة الأبحاث العلمية بجامع عمر 

 م2008 -هـ 1429
 
 
 
 
 

 بحـث أعده
 طالب عمر أحمد بن حـيدرة الكـثيري

 

 



3 

 

 
 
 
 

اَ حَرممَ عَلَ  } قال تعالى: رَ بََغٍ وَلََ عَاإِنَّم مَ وَلََْمَ الْْنِْزيِرِ وَمَا أُهِلم بِهِ لِغَيْرِ اللَّمِ فَمَنِ اضْطُرم غَيـْ تَةَ وَالدم دٍ يْكُمُ الْمَيـْ
 .173، سورة البقرة/{ فَلَا إِثَْْ عَلَيْهِ إِنم اللَّمَ غَفُورٌ رحَِيمٌ 

كِرَ اسْمُ اللَّمِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصملَ لَكُمْ مَا حَرممَ عَلَيْكُمْ إِلَم مَا اضْطرُِرْتُُْ وَمَا لَكُمْ أَلَم تَأْكُلُوا مِما ذُ  } وقال سبحانه:
 .119، سورة الأنعام/{ إِليَْهِ وَإِنم كَثِيراً ليَُضِلُّونَ بَِِهْوَائهِِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنم ربَمكَ هُوَ أَعْلَمُ بَِلْمُعْتَدِينَ 
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 :المقــدمــة
مد لله الذي هدى للإسلام، وأتم الدين وأحكم الأحكام، وعلم شرائع الحلال والحرام، والصلاة والسلام على الح  

 :وعلى آله وأصحابه الكرام، وبعـد المبعوث رحمةً للبشرية، وهدايةً للبرية، ومعلمًا للإنسانية،
العبد الفقه في الأحكام الشرعية، ومع سعة الفقه فإن التفقه في الدين من أعظم القربات لله تعالى، وأحوج ما يحتاج إليه  

وانتشار مسائله جعل الله في ضبط قواعده وفهم كلياته ما يعين طالب الحق لسلوك أقوم سبيلٍ وأتم منهاج، قال الناظم: 
 .فمن تفته يحرم الوصول      والتمس القواعد الأصول  

، الضرورات تبيح المحظوراتد الفقه الأصيل، ألا وهي قاعدة: لذا قوى الله في العزم الاشتغال بقاعدة عظيمة من قواع 
 :وقد حرصتُ على تناول هذه القاعدة للأسباب التالية

ما سبق الإشارة إليه من أهمية علم القواعد الفقهية لضبط الشوارد، وحسن تصور المسائل، والنجاة من حمئة  -1
 .التناقض ووحل التخبط

صو  من أهمية كبرةة مثللت في اتسا  فروعها، وتعدد ضوابهها، ما احتوته هذه القاعدة على وجه الخ -2
 .وعظم الحاجة إلى تجديد النظر فيها؛ خصوصًا في مسائل النوازل العصرية

وقبل هذا وذاك ما أرجوه من أن يكون بحلي هذا قربةً الله تعالى؛ أبتغي به الأجر عنده، والفقه في دينه، ثم  -3
علم من البحث والتقميش، والتحقيق والتفتيش، طلبًا للاصهباغ بالملكة الفقهية سلوك مسالك طلبة الما أرجوه من 
 .؛ فما زلت ببحلي هذا أتهلب التتلمذ على أهل العلم والفضلوالدربة البحلية

النفس والعقل والبال باحلاً عن مسائل القاعدة وفروعها في الأبواب المختلفة، متأملًا كلام أهل العلم في  وقد أجهدتُ  
وجيهها، وبيان أهميتها والقواعد المندرجة تحتها، مفتشًا عما خرج منها لحكمةٍ أو استلني منها لعلة، فتلمستها في كتب ت

القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية، ويممت شهر كتب أهل الأصول وتفريعات أهل الفقه من سائر المذاهب؛ فخضت 
ي، والظاهري، والزيدي، والإمامي، والهادوي، وفتشت في كتب القانون لجج الفقه الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبل

المعاصر عن تأصيل القاعدة وتفريعاتها في موادهم، ثم جمعت من تهبيقات القاعدة في النوازل المعاصرة المسائل الكلرةة في 
ات العلمية، فكانت هذه هي أهم الأبواب المختلفة من قرارات المجامع الفقهية، ومجاميع الفتاوى الشرعية، وبحوث الندو 

 .مصادر بحلي هذا
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وقد يسر الله تعالى بفضله أن أجعله في فصلين بعد التمهيد عن يسر الشريعة الإسلامية ومرونتها، وسعيها لرفع الحرج  
 :عن المكلفين

 الفصـل الأول: الجانب التأصيلي لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وتحته خمسة مباحث: 
 :الأول: بيان القاعـدة، وتحته ثلاثة مهالبالمبحث 

  . المهلب الأول: الشرح الإجمالي للقاعدة 
 .المهلب اللاني: شرح مفردات القاعدة 
 .المهلب اللالث: مسائل حول القاعدة 

 ، وتحته أربعة مهالب:من المسميات الشرعية المبحث اللاني: الفرق بين الضرورة وبين ما يشبهها
 .لعلاقة بين الضرورة والضرر، والفرق بينهماالمهلب الأول: ا

 .المهلب اللاني: العلاقة بين الضرورة والحرج، والفرق بينهما
 .المهلب اللالث: العلاقة بين الضرورة والحاجة، والفرق بينهما
 .المهلب الرابع: العلاقة بين الضرورة والمشقة، والفرق بينهما

 :مهلبانالمبحث اللالث: أهـمية القـاعدة، وتحته 
 .المهلب الأول: أهمية القواعد الفقهية عمومـاً

 .المهلب اللاني: أهمية قاعدة الضرورات تبيح المحظورات خصوصًا
 :المبحث الرابع: أدلة القـاعـدة، وتحته أربعة مهالب

 .المهلب الأول: أدلة القاعدة من الكتاب
 .المهلب اللاني: أدلة القاعدة من السنة النبوية

 .الث: إجما  أهل العلم على العمل بهذه القاعدةالمهلب الل
 .المهلب الرابع: الأدلة على القاعدة من تهبيقات الفقهاء

 :المبحث الخامس: القواعد والضوابط التقييدية لهذه القاعـدة، وتحته مهلبان
 المهلب الأول: القواعد التقييدية لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وفيه خمس قواعد:

 .ل المانع عاد الممنو إذا زا -أ
 .الاضهرار لا يبهل حق الغرة -ب
 .من أتلف شيئاً لينتفع به ضمنه، وإن كان لمضرته فلا ضمان -ج
 .الضرورة تقدر بقدرها -د
 .ما جاز لعذرٍ بهل بزواله -ه

 .المهلب اللاني: الضوابط التقـييدية لهذه القاعدة، وفيه عشر ضوابط
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 :رات تبيح المحظورات، وتحته أربعة مباحثالجانب التطبيقي لقاعدة الضرو  :الفصل الثاني
 :المبحث الأول: القواعد الجزئية الفقهية المندرجة تحتها 

 .الحاجة تنزل منزلة الضرورة؛ عامة كانت أو خاصة -      
 :أمللة تهبيقية للقاعدة في أبواب الفقه الإسلامي، وتحته أربعة مهالب :المبحث اللاني

 .أبواب العباداتمن أمللة المهلب الأول:     
 .من أبواب المعاملاتأمللة المهلب اللاني:  
 .من أبواب القضاء والعقوباتأمللة المهلب اللالث:  
 .من النوازل العصريةتهبيقات المهلب الرابع:  

 :المبحث اللالث: أمللة تهبيقية لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات في قوانين الدول الإسلامية، وتحته مهلبان
 .لب الأول: أمللة للقاعدة في القانون اليمنيالمه

 .من قوانين بقية الدول الإسلاميةللقاعدة المهلب اللاني: أمللة 
 :استلناءات من القاعدة، وتحته مهلبان :المبحث الرابع

 .المهلب الأول: من القواعد الفرعية المستلناة من هذه القاعدة         
 .ـية المستلناة من قاعدة الضرورات تبيح المحظوراتالمهلب اللاني: من الفرو  الفقه   
 بععشرة ضوابط لهذه القاعدة فرُقت في كتب أهل العلم، وس، و ةخمسة عشر تعريفًا للضرور وقد جمعت في هذا البحث  

وثلاثين  رجة تحتها ما يزيد على مائتيندللقواعد المنو شارحًا لها وممللًا عليها، وفُرعت لها  ؛قواعد فرعية اندرجت تحتها
صعوبة الجزم في  في أبواب مختلفة ومن مذاهب متعددة، وفي سبيل ذلك واجهتني الكلرة من الصعوبات، ووجدتُ  ملالاً 

فتوكلتُ واستعنتُ بالله أولًا وآخراً، ثم راجعت كلام أهل العلم المرة بعد المرة  بعض المسائل لترددها بين بعض القواعد،
ولا أجد بعد هذا إلا أن أشكر الله تعالى  -والله ربي وحده المستعان  -لدي ما اخترته حتى تقرر عندي ما كتبته، وترجح

على ما يسر وتفضل، وأن أتوجه بالشكر العميم لأستاذي وشيخي الدكتور أحمد المشهداني على تفضله بشرح هذه المادة 
مما زادنا بها بصرةة، وفتح لأبواب بحلها  -ولهقسم الفقه وأص –لنا في السنة التمهيدية للماجسترة في الدراسات الإسلامية 

 .، والله حسبي، نعم المولى ونعم النصرةوفوائده القيمة آفاقاً؛ فجزاه الله خرةاً على درسه الماتع
 :وكتب الباحث 

 طالب بن عمر بن حيـدرة الكلرةي
 . هـ1429ربيع الآخر  27الجمعة 
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 :التمهـيد
} يرُيِـدُ فروعها، والمرونة في أحكامها مما ميزهـا بالسـماحة والخلـود، قـال تعـالى:  مثيزت الشريعة الإسلامية باليسر في 

اكُمس  ـــد  ـــا ه  وُا اللَّه  ع ل ـــى م  ـــبرَِ مِلُـــوا السعِـــدهة  و لتُِك  ـــر  و لتُِكس ـــدُ بِكُـــمُ السعُسس ـــر  و لا  يرُيِ ُ بِكُـــمُ السيُسس ـــكُرُون  { ةالبقـــرة:  اللَّه و ل ع لهكُـــمس ت شس
ت ـــهُ ع ل ـــيسكُمس ل ع  انهوقـــال ســـبح 1،[185 ـــتِمه نعِسم  ـــر كُمس و ليُِ ـــدُ ليُِه هَِ ـــر جٍ و ل كِـــنس يرُيِ ـــل  ع ل ـــيسكُمس مِـــنس ح  ع  ُ ليِ جس ـــدُ اللَّه لهكُـــمس }م ا يرُيِ

ــكُرُون  { ةالمائــدة:  ــعِيفًا { ةالوقــال أيضًــا:  2،[6ت شس ــانُ ض  نسس  ــف  ع ــنسكُمس و خُلِــق  الإسِ َُ فَِ ُ أ نس   3،[28نســاء: } يرُيِــدُ اللَّه
رضي الله عنه قال: سئل النبي صـلى الله عليـه وسـلم: أي الأدأن أحـب إلى اللها فقـال:  4وروى أحمد عن ابن عباس

وعـــن ابـــن أبي بـــردة قـــال: بعـــث رســـول الله أبي ومعـــاذ بـــن جبـــل إلى الـــيمن، وقـــال: "يســـرا ولا  5"الحنيفيـــة الســـمحة"،
 6.هتعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتهاوعا"، متفق علي

ومما يبرهن علميًا على هذا المقصد العظيم ما حوتـه فـرو  الشـريعة مـن أحكـام ميسـرة مـن أصـلها، وتـزداد يسـرًا عنـد  
الهوارئ والعوارض، وما أثبتته قواعد الفقه الممتدة في الأبواب المختلفة على عناية الشريعة برفع الحرج عن المكلفـين، 

 7.وقصدها دخول سائر المكلفين في أحكامها
ومن تلك القواعد التي أكدت على مقصد التيسرة ورفع الحـرج قاعـدة: الضـرورات تبـيح المحظـورات، والـتي سـنتناولها  

في المباحث الآتية بشيء من البيان لمعناها وضوابهها، ثم لتحرير مسائلها وتجلية أدلتها، ثم لتقرير فروعهـا وتهبيقاتهـا 
ررة والنـوازل المسـتجدة، مـع بيـان بعـض مـا ينـدرج فيهـا أو يقيـدها مـن قواعـد في أبواب الفقه المختلفـة في المسـائل المقـ

  .فقهية، وبعض ما يستلنى منها من مسائل فرعية، فإلى المقصود، وعلى الله التكلان؛ فحسبي الله ونعم الوكيل

                                                 
 .] 185 :البقرة [ .1
 .] 6 :المائدة [ .2
 .] 28 :النساء [ .3
دعا له  صلى الله عليه وسلمابن عم رسول الله  ،أبو العباس الهاشمي عالم العصر ،ن عبد المهلبهو الصحابي الجليل عبد الله بن عباس ب .4

وتذكرة الحفاظ  1/322أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل، توفي بالهائف سنة ثمان وستين، انظر الإصابة  صلى الله عليه وسلمالنبي 
 .1/425وتقريب التهذيب  1/40
 .(2107، برقم )1/2105أخرجه أحمد  .5
( دواء الجرح بإحراق الحصرة وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه وحمل الماء 60( الجهاد والسرة، باب )60أخرجه البخاري كتاب ) .6

 ، برقم )3/1733( في الأمر بالتيسرة وترك التنفرة، 3( الجهاد والسرة، باب )32(، ومسلم كتاب )2873، برقم )3/1159في الترس 
1733). 

، تحقيق عبد الله دراز، دار المعرفة، 2/5ينظر: الشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي: الموافقات في أصول الفقه،  .7
 .د.ت
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 الفصـل الأول: الجانب التأصيلي لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات:
 9هــ( في الأشـباه والنظـائر،790) 8هل العلم في كتب الفرو  والقواعـد، مـنهم: ابـن  ـيمذكر هذه القاعدة جمع من أ

وعـبر عنهـا بعـض أهـل العلـم بعبـارات  13هــ( في الموافقـات،790) 12والشـاطبي 11هـ( في قواعده،794) 10والزركشي
وز في حـــال هــــ(: "وقـــد حـــوز في حـــال الاضـــهرار مـــالا حـــ660) 14مقاربـــة، مـــن ذلـــك عبـــارة العـــز بـــن عبـــد الســـلام

 17.هـ( بقوله: "لا حرام مع الضرورة"751) 16وعبر عنها ابن القيم 15الاختيار"،
بينمـا أدرجهـا فقهـاء  18" المشـقة تجلـب التيسـرة "، :ومن كتب في القواعد الفقهية مـن الحنفيـة أدرجهـا تحـت قاعـدة 

  وهي تتفر  عن القـاعدتين، وإن كانت في 19الشافعية تحت قاعدة: "الضـرر يزال"،
 .نفس الوقت قاعدة كلية، لها قواعدها المتفرعة عنها، وأمللتها الممتدة في أبواب الفقه المختلفة

ولم أجد فيما اطلعت عليه من ذكر أول من قعـد هـذه القاعـدة؛ إلا إن تهبيقاتهـا عنـد الصـحابة ومـن بعـدهم كلـرة،  
قــد عــبر عنهــا في كتــاب الأم بقولــه: " قــد هـــ( مــن أوائــل مــن نــ  عليهــا، ف204رحمــه الله ) 20ولعــل الإمــام الشــافعي

 21.يباح في الضرورات ما لا يباح في غرة الضرورات "

                                                 

 .هـ(970زين الدين بن إبراهيم بن محمد الحنفي، له شرح البحر الرائق على كنز الدقائق، توفي ) .8
، وبحاشيته نزهة النواظر على الأشباه والنظائر لابن عابدين الحنفي، 1/95ابن إبراهيم: الأشباه والنظائر،  ابن  يم الحنفي، زين الدين .9

 م. 1983-هـ1403، 1تحقيق وتقديم: محمد مهيع الحافظ، دمشق، دار الفكر، ط
 هـ(.974محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي المصري الشافعي، درس على البلقيني والأسنوي، توفي ) .10
، حققه تيسرة فائق، الكويت، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، 2/317الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر: المنلور في القواعد،  .11
 .م1982 -هـ1420، 1ط
ام، توفي إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي، تتلمذ في غرناطة ولم َرج منها، له كتاب الموافقات والاعتص .12
 .هـ(790)

13. 4/145. 
أبو محمد العز بن عبد السلام، لقب بسلهان العلماء، كان معلمًا للعلم ناصحًا للملوك، يعتبر أول من كتب كتابًا خاصًا في  .14

  .هـ(660المقاصد، توفي )
 .، دار الكتب العلمية، برةوت، د.ت1/75قواعد الأحكام في مصالح الأنام،  .15
صاحب التصانيف الكلرةة، ولد في دمشق سنة  كر بن أيوب بن سعد، أبو عبد الله ابن قيم الجوزية، العالم الرباني،محمد بن أبي ب .16
 .311، والعبر في خبر من غبر/361هـ، ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة/751هـ، وتوفي سنة 691
 .م1973 ، حققه طه عبد الرؤوف، برةوت، دار الجيل، د.ط،2/41إعلام الموقعين،  .17
 .1/95انظر مللًا: ابن  يم الحنفي: الأشباه والنظائر،  .18
 .هـ1402، 1، برةوت، دار الكتب العلمية، ط1/84انظر مللًا: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر: الأشباه والنظائر،  .19
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 :وبيان هذه القاعدة في المباحث التالية

 :المبحث الأول: بيان القاعـدة

  : المطلب الأول: الشرح الإجمالي للقاعدة 
ا للمشـــقة ورفعًـــا للضـــرر، ومحـــال الاضـــهرار تبـــين هـــذه القاعـــدة أن العبـــد إذا اضـــهر إلى محظـــور أبـــيح في حقـــه؛ دفعًـــ 

مغتفـــرة في الشـــر ؛ أي أن "إقامـــة الضـــرورة معتـــبرة ومـــا يهـــرأ عليـــه مـــن عارضـــات المفاســـد مغتفـــر في جنـــب المصـــلحة 
  22.المجتلبة"

" فالضـــرورات مناســـبة لإباحـــة المحظـــورات جلبًـــا لمصـــالحها، والجنـــاأت مناســـبة لإحـــاب :قـــال العـــز بـــن عبـــد الســـلام 
  23ت درءًا لمفاسدها".العقوبا

 :المطلب الثاني: شرح مفردات القاعدة 
: الضــرورات جمــع ضــرورة، يقــال: ضــره يضــره ضــرراً وضــرًا، وضــرورة، وضــروراء، فالضــرورة في اللغــة  عــنى الضــرورات 

ن أمــا الضــر فهــو ســوء الحــال الــذي لا نفــع معــه يســاويه أو يزيــد عليــه، وعليــه فــإن كــا 24الضــرر والإلجــاء إلى الشــيء،
 25.معه نفع يساويه أو يزيد عليه؛ كتناول الأدوية النافعة لا يسمى ضرًا

والاضهرار هو حمل الإنسان على ما فيه ضرر؛ سـواء كـان الحامـل مـن داخلـه؛ كـالجو ، أو مـن خارجـه؛ كـالإكراه،  
ـــذا  ـــد أن اللغـــويين يســـمون ا -بخـــلاف الفقهـــاء -وأهـــل اللغـــة لا يشـــترطون بلـــوغ الضـــرر إلى حـــد معـــين لضـــرورة ل

  27.: "الحاء والواو والجيم أصل واحد، وهو الاضهرار إلى الشيء"26بالاحتياج والعكس، قال ابن فارس
 ويرد المضهر في اللغة على معنيين:

                                                                                                                                                                  

وقيل  ،في جده عبد مناف ولد بغزه ه وسلمصلى الله عليحتمع مع النبي  ،كنيته أبو عبد الله  ،محمد بن إدريس بن العباس بن شافع .20
 .1/11/14( انظر طبقات الشافعية 204( وتوفي  صر سنة )150بعسقلان سنة )

 .هـ1393، 2، برةوت، دار المعرفة، ط4/142الأم،  .21
 .1/182الشاطبي: الموافقات  .22
 .2/3قواعد الأحكام  .23
، د.ت، والزبيدي، محمد مرتضى الحسيني: تاج 1، برةوت، دار صادر، ط4/483ابن منظور، محمد مكرم الأفريقي: لسان العرب،  .24

 .، حققه مجموعة من المحققين، دار الهداية، د.ت12/385العروس من جواهر القاموس، 
 .م1997، 1، مصر، دار المنار، ط73محمد بكر إسماعيل: القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه/ .25
 هـ(.395ن زكرأ، له كتاب عظيم في اللغة اسمه: "مقاييس اللغة"، توفي )أبو الحسين أحمد بن فارس ب .26
 .م1999 -هـ1420، 2، حققه عبد السلام محمد هارون، برةوت، دار الجيل، ط2/114مقاييس اللغة،  .27
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 .الأول: مكتسب الضرر 
 .واللاني: مكتسب دفعه 
غٍ و لا  ع ـــادٍ ف ـــلا  وكـــلا المعنيـــين مـــراد في قولـــه تعـــالى:   ـــر  با  ـــهرُه غ يـس ـــنِ اضس  إِثمس  ع ل يســـهِ إِنه اللَّه  غ فُـــورم ر حِـــيمم { ةالبقـــرة: } ف م 

فهو مضهر  ا أدركه من ألم الجو ، مضهر بدفع ذلـك عـن نفسـه بتنـاول الميتـة، وبالمعـنى الأول مشـروط،  28؛[173
 29وبالمعنى اللاني مأمور.

 :لكأهل العلم بضوابط متقاربة، فمن ذ وأما الضرورة في اصهلاح الفقهاء: فقد ضبهها 
والمضهر الرجل يكون بالموضع لا طعام فيه معه، ولا شيء يسد فـورة جوعـه  قول الشافعي رحمه الله: " -1

من لبٍن وما أشبهه، ويبلغه الجو  ما َاف منه الموت أو المرض، وإن لم َف الموت أو يضعفه ويضره، أو يعتـل، أو 
كــوب دابتــه، أو مــا في هــذا المعــنى مــن الضــرر يكــون ماشــيًا فيضــعف عــن بلــوغ حيــث يريــد، أو راكبًــا فيضــعف عــن ر 

 30البين".
"ومعــنى الضــرورة ههنــا: هــو خــوف الضــرر علــى نفســه أو بعــض  هـــ(:370) 31وقــال الجصــا  الحنفــي -2

 32أعضائه".
وحــد الضـرورة أن يبقـى يومًــا وليلـة لا حــد فيهـا مـا شكــل أو مـا يشــرب؛  ":هــ(456) 33وقـال ابـن حــزم -3

ادى أدى إلى الموت، أو قُهع به عن طريقه وشـغله؛ حـل لـه الأكـل والشـرب فإن خشي الضعف المؤذي الذي إن مث
 34فيما يدفع به عن نفسه الموت بالجو  أو العهش".

الضــرورة المبيحــة: هــي الــتي َــاف التلــف بهــا إن تــرك الأكــل،  ":هـــ(620) 35وقــال ابــن قدامــة الحنبلــي -4
ف إن تـرك الأكـل عجـز عـن المشـي وانقهـع عـن قال أحمد: إذا كان َشى على نفسه سـواءً كـان مـن جـو ، أو َـا

 36الرفقة؛ فهلك أو يعجز عن الركوب؛ فيهلك".
                                                 

 .] 173 :البقرة [ .28
  .بنان، دار الفكر، د.ت، حققه محمد عبد القادر عها، ل1/82ابن العربي، محمد بن عبد الله: أحكام القرآن،  .29
 .2/252الأم  .30
هـ، كان زاهدًا ورعًا، 305أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصا  الحنفي، ونسبته للجصا  راجعة إلى عمله بالج ، ولد سنة  .31

بقات السنية في تراجم ، واله1/2هـ، ترجمته في: تاج التراجم في طبقات الحنفية 370وصار إمام الحنفية في عصره ببغداد، وتوفي بها سنة 
 .1/122الحنفية 
 .هـ1405، حققه محمد الصادق قمحاوي، برةوت، دار إحياء التراث العربي، 1/159أحكام القرآن،  .32
هـ، له كتاب المحلى بالآثار، 384علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري الأندلسي، فقيه وشاعر ومتكلم، ولد في مدينة قرطبة سنة  .33

 .92-12/91، والبداية والنهاية 18/184هـ، ترجمته في: سرة أعلام النبلاء 456نحل وغرةهما، توفي سنة والملل وال
 .، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، برةوت، دار الآفاق الجديدة، د.ت7/426المحلى،  .34
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  37أما الضرورة فهي خوف الموت". ":هـ(741وقال ابن جزي المالكي ) -5
 39هـ(: "بلوغه حداً إن لم يتناول الممنو  هلك أو قارب ".911) 38السيوطيوقال  -6
لا بــد منهــا في قيــام مصــالح الــدين والــدنيا؛ بحيــث إذا فأمــا الضــرورية: فمعناهــا أ ــا  وقــال الشــاطبي: " -7

فقــدت لم تجــر مصــالح الــدنيا علــى اســتقامة، بــل علــى فســاد وتهــارج وفــوت حيــاة، وفي الأخــرى فــوت النجــاة والنعــيم، 
  40والرجو  بالخسران المبين".

 41.الضرورة: هي الحالة الملجئة لتناول الممنو  شرعًا" وجاء في درر الحكام: " -8
 42." الضرر النازل بإحدى الضرورأت الخمس" م لغة الفقهاء:وفي معج -9

  :وحدها جمع من المعاصرين بتعاريف تقارب ما سبق ذكره
قال الدكتور عبد الكريم زيدان: "الضرورة هي العذر الذي حوز بسـببه إجـراء الشـيء الممنـو  وارتكـاب  -10

 43المحظور، فهي ظرف قاهر يلجئ الإنسان إلى فعل المحرم".
الـــدكتور وهبـــة الزحيلـــي: " أن تهـــرأ علـــى الإنســـان حالـــة مـــن الخهـــر أو المشـــقة الشـــديدة؛ بحيـــث وقـــال  -11

َـــاف حـــدوث ضـــرر أو أذى بالـــنفس، أو بالعضـــو، أو العـــرض، أو بالعقـــل، أو بالمـــال وتوابعهـــا، ويتعـــين أو يبـــاح 
  44ظنه ضمن قيود الشر ".عندئذٍ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب، أو تأخرةه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب 

، أو يحتــاج إلى وقـال الـدكتور محمـد بكــر إسماعيـل: "هـي الـتي يعجــز صـاحبها عـن تأديـة مــا وجـب عليـه -12
 45فعل شيء منع منه".

                                                                                                                                                                  

دمشقي، الصالحي الفقيه، الزاهد، موفق الدين أبو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله المقدسي، ثم ال .35
هـ بجماعيل، وقدم دمشق مع أهله وله عشر سنين، فقرأ القرآن، وحفظ مختصر الخرقي، عرف عنه حسن 541محمد، ولد في شعبان سنة

 .1/240بدمشق، ينظر: ذيل طبقات الحنابلة  620التأليف، توفي يوم عيد الفهر سنة 
 .هـ1405، 1ت، دار الفكر، ط، برةو 9/331المغني،  .36
  .116القوانين الفقهية/ .37
 .هـ(911مصنف، توفي ) 600عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الأسيوطي الشافعي، الملقب بجلال الدين، بلغت مصنفاته  .38
 والموسوعة الفقهية الكويتية/ مادة ضرورة. 2/319، ونحوه الزركشي في المنلور 1/85الأشباه والنظائر  .39
 .2/8الموافقات  .40
 .علي حيدر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، تعريب المحامي فهمي الحسيني، برةوت، دار الكتب العلمية، د.ت .41
 .قلعجي وقنيبي: معجم لغة الفقهاء، مادة ضرورة .42
 .م1996 -هـ1417، 13، برةوت، مؤسسة الرسالة، ط84المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية/ .43
 .م1997، 1دار الفكر المعاصر، ط ،74الضرورة الشرعية/ نظرية .44
 .73القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه/ .45
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وقـــال الـــدكتور عبـــد الـــرحمن بـــن علمـــان الجلعـــود:" هـــي حالـــة ملجئـــة َـــاف معهـــا الضـــرر غالبـــاً، تـــدفع  -13
 46.لارتكاب الممنو  شرعًا"

ر الشتري حدًا للضرورة، فقـال: "وإاـا الصـواب أن يقـال في تفسـرة الضـرورة: مـا لحـق وقد اختار الدكتو  -14
المكلهف ضرر بعدم فعله ولا يقوم غرةه مقامه، بخلاف الحاجة فإن الحاجـة هـي مـا يلحـق المكلهـف ضـرر بتركـه، لكنـه 

  47.قد يقوم غرةه مقامه"
"حالات صحية استلنائية شـديدة يبـاح فيهـا  وعرف الدكتور خالد بن حمد الجابر الضرورة الهبية بأ ا: -15

  48ارتكاب الممنو  شرعًا؛ لدفع ضرر أو مشقة شديدة جدًا".
 :ويلاحظ من التعاريف ما يلي

 .أن جميعها تنبه على وجود المشقة الشديدة -أ
أن هــذه المشــقة مثــس جانــب مــن جانــب الضــرورأت الخمــس: الــدين أو الــنفس أو العــرض أو العقــل  -ب

 .أو المال
ض التعريفـــات ذهبـــت إلى بلـــوغ المشـــقة درجـــة الهـــلاك ونحـــوه، وبعضـــها اقتصـــرت علـــى الضـــرر أن بعـــ -ج

الشـــديد، وبعضـــها ضـــبهت هـــذا الضـــرر بأن لا يمكـــن معـــه أداء الواجبـــات علـــى اســـتقامة، وبعضـــها ضـــبهته بأن لا 
 .يوجد غرةه مما يقوم مقامه

لإنســان نفســه، فهــو الــذي أن الــذي يظهــر مــن هــذه التعريفــات أن تحديــد قــدر الضــرورة يعــود إلى ا -د
 .يحدد مدى المشقة التي حدها من الفعل، والتي قد تفقده القدرة

ومــن هنــا يتأكــد التنبيــه علــى ضــرورة أن يحتــاط المســلم لدينــه عنــد أخــذه بالــرخ ؛ فهــو ولي أمــر نفســه أعلــم بحالــه  
قــه مــن عدمــه، ومــا كانــت وظرفــه، وليســتعين بســؤال أهــل العلــم الراســخين ليحــدد مــدى تحقــق مفهــوم الضــرورة في ح

محاولـــة العلمـــاء الســـابقين لضـــبط حـــد الضـــرورة إلا تقريبًـــا بحســـب أوضـــا  عصـــرهم وزمـــا م، والله أعلـــم بنـــواأ العبـــاد 
 49.وأغراضهم

                                                 

، بحث مقدم لندوة تهبيق القواعد الفقهية على المسائل الهبية، تحت رعاية إدارة 12مفهوم مصهلح الضرورة بين الشر  والهب/ .46
 م.2008يناير  16-15 -هـ1429محرم  7-6ض، التوعية الدينية بالشئون الصحية بالرأض، الرأ

 .، من موقع مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية55شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي/ .47
، بحث مقدم لندوة تهبيق القواعد الفقهية على المسائل 9التأصيل الهبي للضرورة الشرعية من وجهة نظر طبية حسب قواعد الشريعة، .48

 م.2008يناير  16-15 -هـ1429محرم  7-6ارة التوعية الدينية بالشئون الصحية بالرأض، الرأض، الهبية، تحت رعاية إد
 .هـ1417، 1، الرأض، دار بلنسية، ط274ينظر السدلان، صالح بن غانم: القواعد الفقهية الكبرى وما تفر  منها/ .49
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 50 :وقد قسم بعض الباحلين الضرورة إلى أنوا ، يهمنا مما ذكره في بحلنا هذا 
 .الميتة، أو سقط الواجب؛ كالصلاة بغرة وضوء الضرورة الملجئة: كالتي من أجلها أبيح المحرم؛ كأكل -1
ضرورة وقائية: كالكشف عن سر مرض وبائي أو معدي عند أحد المرضى؛ طلبًا لوقاية من حوله أو عمـوم  -2

  .المجتمع
 .ضرورة أمن وسلامة: كالتجسس على الغرة الذي تقوم به بعض الجهات الأمنية؛ لضرورة الأمن العام -3
 .الذي يدفع الصائل عليه بقتلهضرورة دفا  ومنع أخهار: ك -4

 51:مراتب المهلوب خمسة فائدة:
المرتبة الأولى: الضرورة، وهي بلوغ الإنسان حـدًا إذا لم يتنـاول مـن الممنـو  هلـك أو قـارب الهـلاك، وملالهـا: إذا كـان  

 الإنسان مضهرًا ولم حد إلا أكل الميتة، حلت له؛ لأ ا ضرورة. 
ي بلـوغ الإنسـان حـدًا إذا لم يتنـاول مـن الممنـو  لم يهلـك، لكنـه صـار في حالـة مـن الحـرج المرتبـة اللانيـة: الحاجـة، وهـ 

انكسـر إناؤه فاذـذ مكـان الشـعب سلسـلة  صلى الله عليـه وسـلموالمشقة المقتضية للتيسرة، وملالها: ما صح أن النبي 
بغرةهمـــا ممـــا يحصـــل بـــه فهـــذه حاجـــة؛ إذ يمكـــن أن يلُصـــق الإناء بعضـــه بـــبعض بحديـــد أو بنحـــاس أو  52مـــن فضـــة،
 .الالتحام

المرتبــة اللاللــة: المنفـــعة، أو التحســينيات وهــي مــا يحصــل للإنســان بحصــوله مصــلحة في جانــب أساســي، ولا يحصــل  
  .بفقده ضرر؛ كمن يشتهي طعامًا حسنًا يقيم أوده، وهو حد ما دونه

فه، لكنه لا يحصل بفقده ضرر؛ كمـن يشـتهي أكـل المرتبة الرابعة: الزينة، وملالها: ما يحصل للإنسان بوجوده نو  تر  
  .الحلوى بعد الهعام

  .المرتبة الخامسة: الفضول، وهو ما لا يحصل بأفراده ضرر، لكن يحصل  جموعه ضرر؛ كفضول الأكل والنوم 
 وهناك اللذة المحرمة أو المكروهة التي قد تهلبها بعض النفوس. 

 53 سام الضرورات من جهة إباحة المرخ  فيه أو إباحة الفعل فقط ثلاثة:الإباحة  عنى الحل والجواز، وأق :تبيح
 .ضرورة تسقط حرمة المرخ  فيه؛ كأكل المضهر للميتة، ويرتفع عنه الإثم وترتفع في حقه حرمة الفعل -1

                                                 
 .اجسترة(، الرأض، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةينظر: عمر محمود عمر: ضرورة الحسبة للمجتمع الإسلامي، )رسالة م .50
م، والسدلان القواعد 2001، 6، مؤسسة الرسالة، ط118ينظر: البوطي، محمد رمضان: ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية/ .51

 .287-286الفقـهية الكبرى/
 .(2942، برقم )3/2938  النبي صلى الله عليه وسلم، ( ما ذكر من در 5( الجهاد والسرة، باب )60أخرجه البخاري في كتاب ) .52
، تحقيق: د. عبد العظيم محمود الديب، مصر، 2/613ينظر: الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف: البرهان في أصول الفقه،  .53

 .هـ، وابن  يم: الأشباه والنظائر1418، 4المنصورة، دار الوفاء، ط
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ضرورة لا تسقط حرمة المرخ  فيه مع جواز الفعل؛ كالإكراه على كلمة الكفـر؛ فيحـل لـه الفعـل والإثم علـى  -2
 .رههمن أك

ضرورة لا تسـقط حرمـة المـرخ  فيـه مـع حرمـة الفعـل؛ كـالإكراه علـى قتـل الغـرة، لا يبـيح قتلـه اسـتبقاء لنفسـه  -3
  . دون نفس المكره، ويؤثم إن فعل

: جمــع محظــور؛ أي ممنــو ، وهــذا يشــمل مــا إذا كــان ذلــك المحظــور: فعــل محــرم، أو تــرك واجــب، ويشــمل  المحظــورات 
ظـــورات العارضـــة؛ فـــالمحظورات الراتبـــة؛ كالميتـــة والخمـــر والمـــاء الـــنجس، ونحـــو ذلـــك، كـــذلك المحظـــورات الراتبـــة، والمح

والمحظورات العارضة: هي التي يكون تحريمها عارضًا بسبب؛ ملل: محظورات الإحـرام؛ كـأن يحتـاج لحلـق الـرأس لجـرح؛ 
 .فله أن يحلق رأسه ويفدي
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 :المطلب الثالث: مسائل حول القاعدة
ا اضــهر الإنســان إلى ارتكــاب المحــرم مــن أجــل الضــرورة لإنقــاذ نفســه أو طــرفٍ مــن أطرافــه؛ فهــل إذ المســألة الأولى:
  54يؤثم إذا لم يفعلا

قــولان لأهــل العلــم، أصــحهما أنــه يــؤثم إذا لم يفعــل، وإذا مــات فإنــه يمــوت عاصــيًا آثـــمًا؛ لأن حفــظ نفســه وأطرافــه  
ــان  ، وقــد قــال تعــالى: واجــب عليــه، ولأن تــرك ذلــك مــن إلقــاء الــنفس إلى التهلكــة ــكُمس إِنه اللَّه  ك  تـُلــُوا أ نسـفُس  }ي و لا  ت ـقس

وعليــــه يتبــــين أن فعــــل المحــــرم حــــال الاضــــهرار لإنقــــاذ نفســــه لــــيس مــــن الــــرخ   55،[29بِكُــــمس ر حِيمًــــا{ ةالنســــاء: 
 .المستحبة، وإاا هو من العزائم الواجبة التي لا حوز تركها

 56ايتة عند الضرورة هل يهلق عليهما مسمى الرخصة أم لاالتيمم وأكل الم :المسألة الثانية
 :في المسألة قولان 
قـــال ابـــن عقيـــل وغـــرةه: لا يســـميان رخصـــة؛ لأن كـــلاً منهمـــا عزيمـــة يتعـــين فعلـــه في موضـــعه، ولا حـــوز  -1

 .الإخلال به
 وأبــو محمــد المقدســي: أكــل الميتــة لــه جهتــان؛ فمــن حيــث إن المضــهر لم يُكلــف بإهــلاك 57وقــال الغــزالي -2

جسمه بالجو ، بل أبيح له دفعه ضرورة بالمحرم وأسـقط عنـه العتـاب فهـو رخصـة، ومـن حيـث إنـه حـب عليـه الأكـل 
 .ويعاقب على تركه هو عزيمة

 58اهل تناط الضرورات والرخ  بالمعاصي المسألة الثالثة: 
حــرم الله عليــه بحــال؛ في المســألة خــلاف: وقــد ذهــب مالــك والشــافعي أن مــن خــرج عاصــيًا لله لم يحــل لــه شــيء ممــا  

  .لأن الله عز وجل إاا أحل ما حرم للضرورة على شرط أن يكون المضهر غرة باغٍ ولا عادٍ ولا متجانفٍ لإثم

                                                 

 .1/134، والموافقات 9/331والمغني  ،2/317 ينظر: الزركشي: المنلور، .54
 .] 29 :النساء [ .55
، حققه: محمد حامد الفقي، القاهرة، دار السنة المحمدية، 1/116البعلي، علي بن عباس الحنبلي: القواعد والفوائد الأصولية،  .56

 .م1956 -هـ1375
 .هـ(505في الأصول: المحصول، والمنخول، والمستصفى، توفي )محمد بن محمد بن محمد الغزالي، أبو حامد، أصولي، له ثلاثة كتب  .57
، حققه سالم محمد عها 5/308ينظر: ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله النمري القرطبي: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأنصار،  .58

 .1/138م، والسيوطي: الأشباه والنظائر 2000، 1ومحمد علي معوض، برةوت، دار الكتب العلمية، ط
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 :المبحث الثاني: الفرق بين الضرورة وبين ما يشبهها
 59 :المطلب الأول: العلاقة بين الضرورة والضرر والفرق بينهما 
 ٺ ٺژ على سوء الحال، ويهلق الضر أيضًا على نق  يدخل الأعيـان، قـال تعـالى: الضر لغة: ضد النفع، ويهلق  
 61.ومنه الضرير الذي به ضر بذهاب عينه 60،ژ  ڤ ٹ ٹ ٹ   ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ   ٺ

  62وفي الاصهلاح: النازل مما لا مدفع له.
  :والفرق بين الضرورة والضرر 
  .ضرر، فهي مترتبة على الضرر وناشئة عنه أن الضرورة مشتقة من الضرر، فلا يتصور وجود ضرورة بلا 

 63 :المطلب الثاني: العلاقة بين الضرورة والَرج والفرق بينهما 
  64.الحرج في اللغة: يهلق على الضيق، ويهلق على الإثم والحرام 
  65وفي الاصهلاح: كل ما يتسبب في الضيق سواء أكان واقعًا في البدن، أم على النفس، أم عليهما معًا. 
 :الفرق بين الضرورة والحرج أمرانو 
 .الأول: كل منهما مما يسبب التخفيف في الشريعة؛ سواء ذفيف المأمور نفسه، أو إسقاطه، أو إسقاط بعضه 
ُ اللــاني: أن الحــرج لــه أكلــر مــن معــنى بخــلاف الضــرورة، فــورد الحــرج  عــنى الضــيق؛ كمــا في قولــه تعــالى:   ــا يرُيِــدُ اللَّه }م 

ع ــل  ع ل ــ ــكُرُون  { ةالمائــدة: ليِ جس ت ــهُ ع ل ــيسكُمس ل ع لهكُــمس ت شس ــر كُمس و ليِــُتِمه نعِسم  ــر جٍ و ل كِــنس يرُيِــدُ ليُِه هَِ وجــاء  عــنى  66،[6يسكُمس مِــنس ح 
ــدُوا في الشــك؛ كقولــه تعــالى:  ــنـ هُمس ثُمه لا  حِ  ــج ر  ب ـيـس ــا ش  ــتىه يُح كَِمُــوك  فِيم  مِنُــون  ح   أ نسـفُسِــهِمس ح ر جًــا ممهــا }ف ــلا  و ر بَِــك  لا  يُـؤس

                                                 

 .16عبد الرحمن بن علمان الجلعود: مفهوم مصهلح الضرورة بين الشر  والهب/ .59
 .] 83 :الأنبياء [ .60
، حققه: محمود خاطر، برةوت، لبنان 1/159، والرازي، محمد بن أبي بكر: مختار الصحاح 4/482ابن منظور: لسان العرب  .61

 .1995-هـ1415ناشرون، 
هـ، وينظر: د.رقية 1405، 1،تحقيق: إبراهيم الأيباري، برةوت، دار الكتاب العربي، ط180التعريفات/الجرجاني، علي بن محمد:  .62

نصر الله نياز: مفهوم الضرر بين الشر  والهب، بحث مقدم لندوة تهبيق القواعد الفقهية على المسائل الهبية، تحت رعاية إدارة التوعية 
 .م.2008يناير  16-15 -هـ1429محرم  7-6الدينية بالشئون الصحية بالرأض، الرأض، 

 .17عبد الرحمن بن علمان الجلعود: مفهوم مصهلح الضرورة بين الشر  والهب/ .63
، حققه: مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، والمهرزي: المغرب في ترتيب المعرب 1/164إبراهيم مصهفى وآخرون: المعجم الوسيط  .64
1/192.  
 .كويتية/ مادة حرجالموسوعة الفقهية ال .65
 .] 6 :المائدة [ .66
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ـــلِيمًا{ ةالنســـاء:  ـــلَِمُوا ت سس ـــيست  و يُس  ـــع ف اءِ و لا  ع ل ـــى  وجـــاء  عـــنى الإثم؛ كقولـــه تعـــالى: 67 ،[65ق ض  } ل ـــيسس  ع ل ـــى الضء
ـر جم إِذ ا ن ص ـحُوا للَّهِِ و ر سُـولِهِ  دُون  م ا يُـنسفِقُون  ح  ُ غ فُـورم  السم رسض ى و لا  ع ل ى الهذِين  لا  حِ  ـبِيلٍ و اللَّه سِـنِين  مِـنس س  م ـا ع ل ـى السمُحس

  68.[91ر حِيمم { ةالتوبة: 

 :المطلب الثالث: العلاقة بين الضرورة والَاجة والفرق بينهما
 69.الحاجة في اللغة من الاحتياج إلى الشيء والاضهرار إليه 
  70.وفي الاصهلاح: ما يحتاج إليه ولا يصل إلى حد الضرورة 
 71 :رق بين الضرورة والحاجة عدة فروق، منهاالف
الأول: أن كـــلًا منهمـــا مـــن مراتـــب المصـــلحة المعتـــبرة، لكـــن مرتبـــة الضـــرورأت أشـــد اعتبـــاراً مـــن مرتبـــة الحاجيـــات؛  

 .فالضرورة إذا ذهبت وقع الهلاك
قــال الغــزالي: "أمــا اللــاني: أن الحاجــة محــل خــلاف في الأخــذ بهــا، بخــلاف الضــرورة؛ فإنــه لا خــلاف في الأخــذ بهــا،  

  72الواقع في رتبة الضرورات فلا بعد في أن يؤدي إليه اجتهاد؛ وإن لم يشهد له أصل معين".
اللالــث: أن الضــرورة تبــيح المحظــور ســواء وقعــت للأفــراد أو الجماعــات، أمــا الحاجــة فــلا تبــيح المحظــور في حــق الفــرد 

 .خاصة
لبـــت بصــورة مؤقتــة إلى وقــت زوال العـــذر، بخــلاف حكــم الإباحـــة الرابــع: أن حكــم الإباحــة اللابـــت بالضــرورة إاــا ي

 . اللابت بالحاجة فإنه يلبت بصورة دائمة؛ لاستمرار الحاجة العامة للناس

                                                 

 .] 65 :النساء [ .67
 .] 91 :التوبة [ .68
، حققه: محمد عوض مرعب، برةوت، دار 5/87، والأزهري، محمد بن احمد: تهذيب اللغة 2/114ابن فارس: معجم مقاييس اللغة  .69

  .م2001، 1إحياء التراث العربي، ط
، حققه: محمد سعيد البدري، برةوت، دار الفكر، 1/367د الفحول إلى تحقيق علم الأصول، ينظر: الشوكاني، محمد بن علي: إرشا .70
  .م1992-هـ1412، 1ط
 .20-19عبد الرحمن بن علمان الجلعود: مفهوم مصهلح الضرورة بين الشر  والهب/ .71
، 1برةوت، دار الكتب العلمية، ط، حققه محمد بن عبد السلام، 1/175الغزالي، محمد بن محمد: المستصفى في علم الأصول،  .72

 .هـ1413
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 73 :المطلب الرابع: علاقة الضرورة بَلمشقة والفرق بينهما
 74ه انصد .المشقة في اللغة: من شق شقًا؛ وهو يدل على انصدا  في الشيء؛ وكأنه لشدة ما نزل ب 

وفي الاصــهلاح: لا تبعــد عــن المعــنى اللغــوي، وقيــل في تعريفهــا: شــدة وعنــاء تفــوق المعتــاد تلحــق بالمســلم في بعــض 
 .أحواله فتخفف عنه التكاليف

 :والفرق بين الضرورة والمشقة أمور 
 .الأول: أن كل ضرورة يلزم منها مشقة، وليس كل مشقة يصبحها ضرورة، فالمشقة أعم من الضرورة 
اللاني: أن ضابط الضرورة لا َتلف، وقد سبق، أما المشقة فيختلف ضابهها باختلاف الأبـواب الفقهيـة؛ فالمشـقة  

 .في باب التيمم ذتلف عن المشقة في باب الصوم، وهكذا
 .اللالث: أن المشقة التي تجلب التيسرة في الأحكام دون الضرورة التي يلبت بها إباحة المحظور

كلــف لــو تحمــل المشــقة وفعــل العبــادة صــحت منــه، إذا لم َــش الهــلاك؛ بخــلاف الضــرورة فيحــرم عليــه الرابــع: أن الم
  .ارتكابها؛ لأ ا تؤدي للهلاك

                                                 

 .17عبد الرحمن بن علمان الجلعود: مفهوم مصهلح الضرورة بين الشر  والهب/ .73
م، وابن منظور: لسان العرب 1987، 1، حققه: رمزي منرة بعلبكي، برةوت، دار العلم للملايين، ط1/138ابن دريد: جمهرة اللغة  .74
10/180. 
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 :المبحث الثالث: أهـمية القـاعدة

 :المطلب الأول: أهمية القواعد الفقهـية عمومـاً
 :للقواعد الفقهية أهمية كبرةة،  ملها في النقاط التالية 
تـــنظم منلــــور المســـائل وشــــواردها، وتجمـــع شــــتاتها، وتغـــني عــــن حفـــظ الجزئيــــات وأحكـــام الفــــرو  أ ـــا  -1

: "تضـــبط للفقيـــه أصـــول المـــذهب، وتهلعـــه مـــن 77هــــ( عـــن القواعـــد759) 76يقـــول ابـــن رجـــب الحنبلـــي 75والمســـائل،
عليـه   ، وتقـربمآخذ الفقه على ما كان عنه قـد تغيـب، وتـنظم لـه منلـور المسـائل في سـلك واحـد، وتقيـد لـه الشـوارد

 كل متباعد."
رحمــه  –أ ـا توضـح الفتـوى وتعـين علـى فهـم دقـائق الفقـه وحقائقـه، وأسـراره ومداركـه، قـال السـيوطي  -2
ومداركـه ومأخـذه وأسـراره، ويتميـز في  :" اعلـم أن فـن الأشـباه والنظـائر فـن عظـيم بـه يهلـع علـى حقـائق الفقـه-الله 

ريج ومعرفة أحكام المسـائل الـتي ليسـت  سـهورة، والحـوادث والوقـائع فهمه واستحضاره، ويقتدر على الإلحاق والتخ
 78الزمان، ولهذا قال بعض أصحابنا: الفقه معرفة النظائر". التي لا تنقضي على مر

قـــال  79أ ـــا تـــربي الملكـــة الفقهيـــة، وتعـــين علـــى معرفـــة الأحكـــام، وذـــريج المســـائل وإلحاقهـــا بأصـــولها، -3
ضـــبط للفقيــه أصـــول المــذهب، وتهلعـــه مـــن مآخــذ الفقـــه علــى  ايـــة المهلـــب، "وهــذه قواعـــد ت :هــــ(794الزركشــي )

 80وتنظم عقده المنلور في سلك، وتستخرج له ما يدخل تحت ملك".
إن دراســــتها ممــــا يعــــين علــــى معرفــــة مقاصــــد الشــــريعة؛ إذ إ ــــا تضــــبط للــــدارس الجزئيــــات في قوالــــب  -4

ابـن ممـا يبلـبا بالمتفقـه درجـة الاجتهـاد، وقـد وصـف و  81الكليات؛ مما ييسر الكشـف عـن أسـرار الشـريعة ومقاصـدها،
 .82  يم القواعد الفقهية بأ ا: " أصول الفقه في الحقيقة، وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد"

                                                 

، ) رسالة دكتوراه(، جامعة محمد الخامس، كلية الآداب 14التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء/ محمد الروكي: نظرية .75
  .م1994-هـ1414، 1والدراسات الإنسانية بالرباط، مهبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط

شرح صحيح البخاري وبلبا كتاب الجنائز، توفي عبد الرحمن بن شهاب بن أحمد الملقب بزين الدين وجمال الدين، المكنى ابن رجب،  .76
 .هـ(795)

 .م1999، 2، مكة المكرمة، مكتبة نزار مصهفى الباز، ط1/3القواعد،  .77
 .1/6الأشباه والنظائر،  .78
 .م1983 -هـ1403، ) رسالة ما جسترة(، جامعة أم القرى، 168الندوي، علي أحمد: القواعد الفقهية وأثرها في الفقه الإسلامي/ .79
 .1/66المنلور،  .80
 م.1998-هـ1،1418، الرأض، مكتبة الرشد، ط117الباحسين، يعقوب بن عبد الوهاب: القواعد الفقهية/ .81
 .6الأشباه والنظائر/  .82
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ــــات  -5 ــــه للحقــــوق والواجب ــــرازًا لمــــدى اســــتيعاب الفقــــه الإســــلامي للأحكــــام، ومراعات إن في دراســــتها إب
لك إبراز لمحاسن الدين الإسلامي، وإبهال لـدعاوي المنتقصـين لـه، يقـول الإمـام والظروف والزمان والمكان، وفيها كذ

وعلــوًا اشــتملت علــى أصــول وفــرو ، وأصــولها  "فــإن الشــريعة المعظمــة المحمديــة زاد الله تعــالى منارهــا شــرفاً:83القــرافي
 قسمان:

ناشـئة عـن الألفـاظ العربيـة خاصـة، أحدهما المسمى بأصول الفقه، وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام ال
ومــا يعــرض لتلــك الألفــاظ مــن النســخ والترجــيح، ونحــو الأمــر للوجــوب، والنهــي للتحــريم، والصــيغة الخاصــة للعمــوم، 

 ونحو ذلك، وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة، وخبر الواحد، وصفات المجتهدين.
العــدد، عظيمــة المــدد، مشــتملة علــى أســرار الشــر  وحكمــه، لكــل والقســم اللــاني: قواعــد كليــة فقهيــة جليلــة، كلــرةة 

قاعدة من الفـرو  في الشـريعة مـا لا يحصـى، ولم يـذكر منهـا شـيء في أصـول الفقـه، وإن اتفقـت الإشـارة إليـه هنالـك 
 فبقي تفصيله لم يتحصل. على سبيل الإجمال،

عظــم قــدر الفقيــه ويشــرف، ويظهــر رونــق الفقــه وهــذه القواعــد مهمــة في الفقــه، عظيمــة النفــع، وبقــدر الإحاطــة بهــا ي 
وبرز القارح علـى الجـذ ، وحـاز  ،ويعرف، وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف، فيها تنافس العلماء، وتفاضل الفضلاء

قصب السبق من فيها بـر ، ومـن جعـل َـرج الفـرو  بالمناسـبات الجزئيـة دون القواعـد الكليـة، تناقضـت عليـه الفـرو  
واحتــاج إلى حفــظ الجزئيــات الــتي لا  واطره فيهــا واضــهربت، وضــاقت نفســه لــذلك وقنهــت،واختلفــت، وتزلزلــت خــ

تتناهى، وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب مناها، ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفـظ أكلـر الجزئيـات 
رب، وحصـل طلبتـه لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غرةه وتناسب، وأجـاب الشاسـع البعيـد وتقـا

 84.المنزلتين تفاوت شديد" في أقرب الأزمان، وانشرح صدره لما أشرق فيه من البيان، فبين المقامين شأو بعيد، وبين

                                                 

فعي، هو الإمام أبو العباس أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المصري، والقرافي نسبة للمحلة المحاورة لقبر الشا .83
  .هـ(684وصل لرئاسة المذهب المالكي، ألف تآليف مبتكرة، توفي )

  .م1998 -هـ1418، 1، تحقيق خليل المنصور، برةوت، دار الكتب العلمية، ط6-1/5الفروق،  .84
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إن الإلمـــام بهـــذه القواعـــد واســـتيعابها ممـــا يعـــين القضـــاة والمفتـــين فيمـــا يعـــرض لهـــم مـــن المســـائل والنـــوازل المســـتجدة ممـــا 
رحمـه الله في منظومتـه  86قـال ابـن سـعدي 85م وعـدم التنـاقض في الفتـاوى والأحكـام،يصبغهم بصبغة الرسوخ في العلـ

 :في القواعد الفقهية
 جـامعـة المسـائل الشواردِ    " فاحر  على فهمك القواعدِ                     
 87وتقتفي درب الـذي قد وُفَِق ا".    فترتقي في العلم خرة مرتقى                     

ذه القواعــد الفقهيــة في اســتنباط الأحكــام، بــل قــد تقــوى هــذه القواعــد لقــوة أدلتهــا وكلــرة يســتأنس بهــ -6
تهبيقاتها، وندرة استلناءاتها؛ مما حعلها دليلاً في حد ذاتها، وقد علل لهذا صاحب درر الحكام بقوله: "لأن المحققـين 

ط وجـــامع لمســـائل كلـــرةة، وتلـــك القواعـــد مـــن الفقهـــاء قـــد أرجعـــوا المســـائل الفقهيـــة إلى قواعـــد كليـــة، كـــل منهـــا ضـــاب
مسلمة معتبرة في الكتـب الفقهيـة، تتخـذ أدلـة لإثبـات المسـائل وتفهمهـا في بادئ الأمـر، فـذكرها يوجـب الاسـتئناس 

  88بالمسائل، ويكون وسيلة لتقررها في الأذهان".

 :المطلب الثاني: أهمية قاعدة الضرورات تبيح المحظورات خصوصًا
 :تتضح لنا أهمية دراسة القاعدة التي بين أيدينا ومن خلال ما سبق 
إذ إ ــا تضــبط لنــا الأحكــام، وتجمــع شــتاتها، وتســلك بالأحكــام المتشــابه في ســلك واحــد يمنعهــا مــن  -أ

التبعلر أو التناقض، فبجمع مسائلها تحت هذه القاعدة ينضبط لنـا فهمهـا وتتأصـل عنـدنا ضـوابهها، يقـول الـدكتور 
وهي دليل في ذاتها على مرونـة  عتبر من الأصول المحكمة الأصيلة، في بناء الفقه الإسلامي،الندوي: "هذه القاعدة ت

 89الفقه ومدى صلاحيته واتساعه لحاجات الناس".
وممــا يوضــح أهميــة هــذه القاعــدة في الفقــه الإســلامي كلــرة المســائل المندرجــة تحتهــا، والــتي تفرزهــا نــوازل  -ب

ا علــى ألســنة المفتــين، وتقــررت في أذهــان العــوام، يقــول ابــن الزمــان، حــتى تــرددت هــذه القاعــدة كلــرةً 
هــــ(: " ومـــن اســـتقرأ الشـــريعة في مواردهـــا ومصـــادرها وجـــدها مبنيـــة علـــى قولـــه 728تيميـــة رحمـــه الله )

غٍ و لا  ع ادٍ ف لا  إِثمس  ع ل يسهِ إِنه اللَّه  غ فُورم ر حِيمم{ }تعالى:  ف م نِ اضسهرُه غ يـسر  با 
ضًـا: "فـإن ويقول أي 91"،90

                                                 

 .33ينظر: السدلان: القواعد الفقهية الكبرى/ .85
 .هـ(1376المؤلفات ما يزيد على ثلاثين مؤلفًا، توفي )عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي، ولد بعنيزة، وله من  .86
 .متن منظومة القواعد الفقهية .87
 .1/15علي حيدر: درر الحكام  .88
 .216القواعد الفقهية وأثرها في الفقه الإسلامي/ .89
 .] 173 :البقرة [ .90
 .م1399، حققه محمد حامد الفقي، برةوت، دار المعرفة، 143القواعد النورانية/ .91
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ـرًا لِأ نسـفُسِـكُمس و م ـنس مدار الشريعة على قوله تعالى:  يـس ت ه عستُمس و اسمس عُوا و أ طِيعُوا و أ نسفِقُـوا خ  }ف اتهـقُوا اللَّه  م ا اسس
لِحُــون {  سِــهِ ف أُول ئِــك  هُــمُ السمُفس ــا الهــذِين  آم نــُوا اتهـ  المفســر لقولــه تعــالى: 92،يـُـوق  شُــحه ن ـفس قُــوا اللَّه  } أ  أ يءـه 
ــلِمُون {  ــتُمس مُسس ـُـوتُنه إِلاه و أ نسـ ــقه تُـق اتــِهِ و لا  مث  وعلــى قــول النــبي صــلى الله عليــه وســلم: "إذا أمــرتكم  93،ح 

  94بأمر فأتوا منه ما استهعتم".
أثر هذه القاعدة ومـدى حاجـة المكلفـين لمللهـا في حيـاتهم وأمـورهم المختلفـة، يقـول عبـد الله الجـديع:  -ج

عها لا تنتهي، وهي قاعدة عظيمة يستباح بها الحرام لعسـر احتمـال المكلـف عسـرًا يـورد عليـه مـن الضـرر مـا لا "وفرو 
 95يقدر عليه".

وتتجلــــى بوضــــوح روح الشــــريعة الإســــلامية وسماحتهــــا مــــن خــــلال تهبيقــــات هــــذه القاعــــدة؛ والـــــتي  -د
ــا مــن أهميــة هــذه القاعــدة؛ وضــحت بجــلاء أن الأمــر إذا ضــاق اتســع، يقــول الــدكتور يوســف القرضــاوي مبينـًـ ا جانبً

فيقـــــول: "مـــــن العوامـــــل المهمـــــة الـــــتي أدت إلى ســـــعة الشـــــريعة ومرونتهـــــا؛ يتجلـــــى في أن الشـــــريعة الإســـــلامية راعـــــت 
الضرورات والحاجات والأعذار الـتي تنـزل بالنـاس فقـدَرتها حـق قـدرها، وشـرعت لهـا أحكامـاً اسـتلنائية تناسـبها، وفقـاً 

 96رة على الخلق، ورفع الآصار والأغلال التي كانت عليهم في بعض الشرائع السابقة ".لاتجاهها العام في التيس
ما ابتلي به أهل هذا الزمان من الاستدلال بهـذه القاعـدة في كـل مـا يعـرض لهـم مـن الأمـور متحللـين  -ه

عــالى: " ور ــا بــذلك عــن ربقــة إتبــا  الأوامــر أو اجتنــاب النــواهي، أو متســاهلين في ذلــك، قــال الشــاطبي رحمــه الله ت
استجاز هذا بعضهم في مواطن يدعى فيها الضرورة، وإلجاء الحاجة بناء على أن الضرورات تبيح المحظورات؛ فيأخـذ 

.. فــــإن حاصــــله الأخــــذ  ــــا يوافــــق الهــــوى الحاضــــر، ومحــــال الضــــرورات معلومــــة مــــن .عنــــد ذلــــك  ــــا يوافــــق الغــــرض
 97الشريعة".

                                                 

 .] 16 :التغابن [ .92
 .] 102 :آل عمران [ .93
محمد بن عبد الله التمبكتي: القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور، )رسالة ماجسترة(، جامعة أم  .94

 .28/184عن مجمو  الفتاوى  261هـ/1419القرى، مكة المكرمة، 
 م. 1997-هـ1418، 1وت، مؤسسة الرأن، ط، برة 340تيسرة علم أصول الفقه/ .95
 .مقال "رعاية الضرورات والأعذار في التشريع الإسلامي"، للدكتور يوسف القرضاوي عن موقع الموسوعة الإسلامية .96
 .4/145الموافقات  .97
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 :المبحث الرابع: أدلة القـاعـدة

 :ب الأول: الأدلة من الكتابالمطل
 دلت على هذه القاعدة أدلة كلرةة من الكتاب العزيز،  ملها في العناصر التالية:

جميع الآأت التي استلنت أحكامًا خاصة من أحكام عامة لحكم الضرورة، قال الدكتور علي الندوي: "القاعـدة  -أ
 :فمن ذلك 98روف استلنائية خاصة"،مستفادة من استلناء القرآن الكريم حالات الاضهرار في ظ

ما جاء في كتاب الله تعالى بعد ذكر الأطعمة المحرمة؛ حيث استلنيت حـال الضـرورة والمخمصـة، وذلـك في  -1
أربعــة مواضــع مــن القــرآن الكــريم، موضــعان في الســور المكيــة: الأنعــام والنحــل، وآخــران في الســور المدنيــة: 

مُ اللَّهِ ع ل يسهِ و ق دس ف صهل  ل كُمس م ا ح رهم  ع ل ـيسكُمس إِلاه }و م ا البقرة والمائدة؛ كقوله تعالى:  ل كُمس أ لاه تأ سكُلُوا ممها ذكُِر  اسس
ـو ائهِِمس بِغ ـرةسِ عِلسـمٍ إِنه ر بهـك  هُـو  أ عسل ـمُ  لـِرةاً ل يُضِـلءون  بأِ هس سـبحانه: وقولـه  99،بِالسمُعست ـدِي{  م ا اضسهرُرِستُمس إِل يسـهِ و إِنه ك 

نِق ــةُ و الس  نِسزيِــرِ و م ــا أهُِــله لِغ ــرةسِ اللَّهِ بــِهِ و السمُنسخ  مُ و لح ســمُ الخس ت ــةُ و الــده يـس ــةُ }حُرَمِ ــتس ع ل ــيسكُمُ السم  م وسقــُوذ ةُ و السمُتـ ر دَِي ــةُ و النههِيح 
ـتُمس و م ـا ذُبـِ يـس ـبُعُ إِلاه م ـا ذ كه هــ(: " يعـني 310) 101قـال ابـن جريـر الهـبري 100،ح  ع ل ـى النءصُـبِ{و م ا أ ك ل  السه

تعــالى ذكــره فمــن اضــهر: فمــن حلــت بــه ضــرورة مجاعــة إلى مــا حرمــت علــيكم مــن الميتــة والــدم ولحــم الخنزيــر 
  102وما أهل به لغرة الله، وهو بالصفة التي وصفنا فلا إثم عليه في أكله إن أكله".

مِنـُون  الس ومنها قوله تعالى:  -2 ع ـلس ذ لـِك  ف ـل ـيسس  مِـن  اللَّهِ }لا  ي ـتهخِذِ السمُؤس ليِ ـاء  مِـنس دُونِ السمُـؤسمِنِين  و م ـنس ي ـفس ـافِريِن  أ وس ك 
صِــــرُة{ ــــهُ و إِلى  اللَّهِ السم  ُ ن ـفسس  هُمس تُـق ــــاةً و يُح ــــذَِركُُمُ اللَّه ءٍ إِلاه أ نس ت ـتـهقُــــوا مِــــنـس ــــيس ، يقــــول الــــدكتور يوســــف 103،في ش 

ءٍ  }شـــديد في هـــذه الآيـــة: القرضـــاوي: "فـــرغم هـــذا الوعيـــد ال ـــيس ع ـــلس ذ لــِـك  ف ـل ـــيسس  مِـــن  اللَّهِ في ش   ،{و م ـــنس ي ـفس
مُس مِـنسكُمس ف إِنهـهُ مِـنـسهُمس{ ةالمائـدة:  ورغم الوعيد في آأت أخرى ملل: ليِ ـاءُ ب ـعسـضٍ و م ـنس ي ـتـ ـو لهه [ 51} ب ـعسضُـهُمس أ وس

دُ ق ـوسمًا يُـؤسمِنُون  بِاللَّهِ و الس  104، ء هُـمس أ وس أ بسـن ـاء هُمس{ }لا  تجِ  ـانوُا آبا  ـاده اللَّه  و ر سُـول هُ و ل ـوس ك  خِرِ يُـو ادءون  م ـنس ح  يـ وسمِ الآس

                                                 

  .215القواعد الفقهية وأثرها في الفقه الإسلامي/ .98
 [.  119 :ة الأنعام .99
 [. 3 :ة المائدة .100
هـ، ثم رحل إلى بغداد، ترك عدة 224أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن غالب الهبري، إمام المفسرين، ولد بهبرستان سنة  .101

 .2/716، وتذكرة الحفاظ 2/169هـ، مترجم له في تاريخ بغداد 310مؤلفات من أشهرها: تفسرة وتاريخ الهبري، توفي ببغداد سنة 
 .هـ1405، برةوت، دار الفكر، 2/86رآن، جامع البيان عن تأويل آي الق .102
 [. 28 :ة آل عمران .103
 [. 51 :ة المائدة .104
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إلى غرة ذلك من الآأت الكلرةة الوفرةة، فقد استلنى حالة الضعف التي يتقي فيها المسلم شر أعدائـه  105،
 106.بإظهار الموالاة"

ــر  بِاللَّهِ وقولــه تعــالى:  -3 ــرِ  } م ــنس ك ف  ــر ح  بِالسكُفس يم ــانِ و ل كِــنس م ــنس ش  ــئِنَ بِالإسِ ــرهِ  و ق ـلسبــُهُ مُهسم  مِــنس ب ـعســدِ إِيم انــِهِ إِلاه م ــنس أُكس
ـُمس ع ـذ ابم ع ظِـيمم {  راً ف ـع ل يسهِمس غ ض بم مِن  اللَّهِ و له  هــ(: " فهـو اسـتلناء ممـن  774) 108قـال ابـن كلـرة 107،ص دس

لفظــه مكرهًــا؛ لمــا نالــه مــن ضــرب وأذى، وقلبــه ش  مــا يقــول، وهــو مهمــئن كفــر بلســانه، ووافــق المشــركين ب
 109بالإيمان بالله ورسوله".

ــا  جميــع الأدلــة الــتي فيهــا رفــع الحــرج والآصــار والأغــلال؛ كقولــه تعــالى:  -ب  ــع ه ا له  ــا م  سًــا إِلاه وُسس ُ ن ـفس لَِــفُ اللَّه }لا  يُك 
ت س ب تس ر بهـ  ـا حم  لست ـهُ ع ل ـى الهـذِين  ك س ب تس و ع ل يـسه ا م ا اكس ـرًا ك م  ن ـا إِصس ه ـأسنا  ر بهـن ـا و لا  تح سمِـلس ع ل يـس نا  إِنس ن سِـين ا أ وس أ خس  ن ـا لا  تُـؤ اخِـذس

لسن ـا م ـا لا  ط اق ـة  ل ن ـا بـِهِ و اعسـفُ ع نهـا و اغسفِـرس ل ن ـا و ارسحم سن ـا أ نسـت  م ـوس  ـافِريِن { لا  مِنس ق ـبسلِن ا ر بهـن ـا و لا  تُح مَِ نا  ف انسصُـرسنا  ع ل ـى السق ـوسمِ السك 
هـــ(: "خـــبر جــزم نــ  علـــى أنــه لا يكلـــف العبــاد مــن وقـــت نــزول الآيـــة عبــادة مـــن 546) 111قــال ابــن عهيـــة 110،

 112أعمال القلوب والجوارح؛ إلا وهي في وسع المكلف وفي مقتضى إدراكه وبنيته".
لا  } وأن الله لا يحمــل الــنفس إلا مــا تهيــق؛ كقولــه تعــالى: الأدلــة الــتي فيهــا أن الــنفس لا تكلــف إلا وســعها،  -ج

ــع ه ا  سًــا إِلاه وُسس ُ ن ـفس لَِــفُ اللَّه ووجــه الدلالــة: أنــه لــو لم حــز ارتكــاب المحــرم مــع قيــام الضــرورة لكــان ذلــك مــن  113،{يُك 
  114يهاق، وهو منفي عن الشريعة السمحة. الحرج ومن تكليف مالا

                                                 

 [. 22 :ة المجادلة .105
 .مقال "رعاية الضرورات والأعذار في التشريع الإسلامي"، للدكتور يوسف القرضاوي عن موقع الموسوعة الإسلامية .106
 [. 106 :ة النحل .107
هـ، ثم رحل إلى 700بن عمر البصري ثم الدمشقي، مفسر ومحدث ومؤرخ، ولد بالبصرة سنة عماد الدين أبو الفداء إسماعيل  .108

 .2/175، والأعلام 2/283هـ، ودفن بدمشق، له ترجمة في معجم المؤلفين 774دمشق، وتوفي بعد أن كف بصره سنة 
 .هـ1401، برةوت، دار الفكر، 2/588تفسرة القرآن العظيم،  .109
 [. 286 :ة البقرة .110
هـ، وتوفي 481أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عهية المحاربي المالكي، عالم وفقيه ومفسر ومجاهد، ولد بغرناطة سنة  .111

 .2/73، وبغية الوعاة 19/586هـ، مترجم له في: سرة أعلام النبلاء 541في لورقة من بلاد الأندلس سنة 
 .م1993-هـ1413، 1، لبنان، دار الكتب العلمية، ط1/392المحرر الوجيز في تفسرة الكتاب العزيز،  .112
 [. 286 :ة البقرة .113
 .، راجعه وعلق عليه: سلمان بن فهد العودة1/62السعيدان، وليد بن راشد: تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية  .114
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 :من السنة النبوية المطلب الثاني: أدلة القاعدة
 :ومن أدلة السنة النبوية على أن الضرورات تبيح المحظورات 
 تعليلات النبي صلى الله عليه وسلم  ا يفيد الأخذ  سلك القاعدة؛ فمن ذلك: -أ
وهـــذا بيـــان علـــة ذفيـــف  115قولـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام في شـــأن الهـــرة: "إ ـــا مـــن الهـــوافين علـــيكم"، -

هـــواف، "فلمـــا كانــت الهـــرة مـــن الهــوافين لم يمكـــن الاحـــتراز عــن ســـؤرها إلا بحـــرج عظـــيم؛ الحكــم، وهـــي علـــة كلــرة الت
 116فسقط اعتبار النجاسة دفعًا للحرج".

 ومن أدلة السنة تهبيق النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القاعدة في فرو  كلرةة؛ فمنها: -ب
فقـال: "إذا لم  ايحل لنا مـن الميتـة مصة؛ فماحديث أبي واقد الليلي قال: قلت أ رسول الله إنا بأرض تصيبنا مخ -1

 117ولم تحتفـؤا بهـا بقـلاً فشـأنكم بهــا"؛ -أي تشــربوا في المسـاء-ولم تغتبقـوا  -أي تصـيبوا لبنـاً في الصـباح -تصـهحبوا 
 أي كلوا منها ما يدفع الضرر.

نـدهم ناقـة لهـم أو أن أهـل بيـت كـانوا بالحـرة محتـاجين، قـال: فماتـت ع ومـن ذلـك أيضًـا حـديث جـابر بـن سمـرة -2
بقيــة  -أي أنقــذتهم مــن الهــلاك -لغــرةهم؛ فــرخ  لهــم رســول الله صــلى الله عليــه وســلم في أكلهــا، قــال: فعصــمتهم 

 118شتائهم أو سنتهم.

                                                 

(، والترمذي في  75، برقم )1/19ؤر الهرة، ( س38(، وأبو داود في كتاب الههارة، باب )22581، برقم )5/296أخرجه أحمد  .115
( سؤر الهرة، 54(، والنسائي في كتاب الههارة، باب )92، برقم )1/153( ما جاء في سؤر الهرة، 69كتاب أبواب الههارة، باب )

 (.367قم )، بر 1/131( الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك، 32(، وابن ماجه في كتاب الههارة وسننها، باب )68، برقم )1/55
، تحقيق: زكرأ عمرةات، برةوت، دار الكتب العلمية، 2/159التفتازاني، سعد الدين مسعود: شرح التلويح على التوضيح،  .116
 م. 1996 -هـ1416
 .(21948، برقم )5/218أخرجه أحمد  .117
 حيح، وشريك متابع فيه.(، قال محققو المسند: ضعيف، وقال محقق الهيالسي: حديث ص20834، برقم )5/87أخرجه أحمد  .118
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 :المطلب الثالث: إجماع أهل العلم على العمل بهذه القاعدة
 :وممن نقل الإجما  على صحة هذه القاعدة 
هـــ(، قــال: " ولا خــلاف بــين أهــل العلــم متــأخريهم ومتقــدميهم في 716رحمــه الله ) 119الإمــام القــرطبي -أ

وجـــوب رد مهجـــة المســـلم عنـــد خـــوف الـــذهاب والتلـــف بالشـــيء اليســـرة الـــذي لا مضـــرة فيـــه علـــى صـــاحبه، وفيـــه 
  120البلغة".

 الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، قال: " أجمع العلماء على تحريم الميتة حال الاختيار، وعلـى إباحـة -ب
  121الأكل منها في الاضهرار، وكذلك سائر المحرمات".

شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ إذ يقول: " ولو لم حد ثوبًا يقيه البرد، أو يقيه السـلاح، أو يسـتر بـه  -ج
عورتــه إلا ثــوبًا مــن حريــر منســوج بــذهبٍ أو فضــةٍ جــاز لــه لبســه؛ فــإن الضــرورة تبــيح أكــل الميتــة والــدم ولحــم الخنزيــر 

  122القرآن والسنة وإجما  الأمة". بن 

 :المطلب الرابع: الأدلة من تطبيقات الفقهاء
للفقهــاء رحمهــم الله تعــالى تهبيقــات كلــرةة علــى هــذه القاعــدة، ونكتفــي بــذكر ملــال واحــد مــن كــل طبقــة مــن ســلف  

 :الأمة رحمهم الله
 كـة فخشـي عليـه الضـيعة  من طبقة الصحابة رضي الله عنهم: عـن ابـن عبـاس قـال: "إذا كـان للرجـل متـا  -أ

: وهـذه الروايـة أشـبه لأنـه خـائف مضـهر فـرخ  ]قـال ابـن عبـد الـبر[إن بات  نى فـلا بأس أن يبيـت عنـده  كـة"، 
  123له".
ومن طبقة التابعين: قال مسروق: "من اضهر إلى أكل الميتة والدم ولحم الخنزير فلم شكل حتى مـات دخـل  -ب

  124النار إلا أن يعفو الله عنه".

                                                 

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي القرطبي، فقيه ومفسر وعالم باللغة، ولد في قرطبة سنة  .119
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طبقة تابعي التـابعين: عـن مالـك أنـه بلغـه عـن سـالم بـن عبـد الله وسـليمان بـن يسـار أ مـا كـانا يقـولان  ومن -ج
في المرأة يتوفى عنها زوجها: "إ ا إذا خشيت على بصـرها مـن رمـد أو شـكوا أصـابها أ ـا تكتحـل وتتـداوى بـدواء أو  

  125 يسر".كحل؛ وإن كان فيه طيب، قال مالك: وإذا كانت الضرورة؛ فإن دين الله
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 :المبحث الْامس: القواعد والضوابط التقييدية لهذه القاعـدة

 :المطلب الأول: القواعد التقييدية لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات
 :من القواعد المتفرعة عن قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، والتي عدَها أهل العلم تقييدًا وضبهاً لهذه القاعدة 
 :نع عاد الممنو إذا زال الما -أ 
  أولًَ: معناها: 
المــانع في اللغــة: هــو الــذي يمنــع ســواه ويكــون حــائلاً دونــه، والمــانع في الاصــهلاح: هــو كــل مــا يلــزم وجــوده انتفــاء    

  126.غرةه، وهو بذاك عكس الشرط
مـن الأحكـام في  وفي بيان المعنى الإجمالي لهذه القاعدة: يقول الـدكتور علـي النـدوي: " مفهـوم القاعـدة أن مـا شـر  

 127الأصل وقد امتنعت مشروعيته  انع عارض، فإذا زال ذلك المانع عاد حكم مشروعيته وجوازه".
 :ثانيًا: وجه كونها تقـييد لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات 
إلى  أن هــذه القاعــدة بينــت أن إباحــة المحظــور تبقــى ببقــاء الضـــرورة الــتي إباحتــه، فــإذا انتفــت الضــرورة عــاد الحكـــم 

 .الحظر والمنع
  :ثالثاً: من تطبيقات هذه القاعدة

  .منها: ما لو عوض الموهوب له الواهب عن هبته امتنع حق الرجو ، فإذا استحق العوض عاد حق الرجو  -1 
ومنهــا: مــا لــو ا ــدمت الــدار المســتأجرة ســقهت الأجــرة، فــإذا بناهــا المــؤجر في المــدة قبــل أن يفســخ المســتأجر  -2

 .عادت في المستقبلالإجارة 
 ومنها: ما لو اشتراه فرهنه، ثم اطلع على عيب قديم عند البائع يمتنع الرد، فإذا افتكه فله رده.  -3
ما لو أقر لآخر بعين في يد غرةه فإن إقراره لا يعمل عمله، ولكن إذا ملكهـا المقـر يومـاً مـا فـإن المقـر لـه  :ومنها -4

  .يهالبه  وجب إقراره
لــو أذن الــراهن للمــرتهن باســتعمال الــرهن أو إعارتــه، فاســتعمله أو أعــاره فإنــه َــرج مــن ضــمانه فلــو  ومنهــا: مــا -5

  .هلك في أثناء ذلك يهلك أمانة؛ فإذا انتهى العمل عاد رهناً 
ومنهــا: مــا لــو تزوجــت صــاحبة حــق الحضــانة بغــرة محــرم مــن الصــغرة المحضــون، ثم طلقــت، فإ ــا يعــود إليهــا حــق  -6

  .ال المانعحضانتها لزو 
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وكذلك لو نشزت الزوجة ثم عادت إلى بيت زوجها، فإ ا يعود إليها استحقاق النفقة، لزوال المانع أيضا؛ً وهـو  -7
  128.النشوز

ــــع الورثــــة مــــن اســــتيفاء حقهــــم في الإرث؛ فــــإذا ســــددوا ديــــن مــــورثهم اســــتفوا حقــــوقهم مــــن  -8 ومنهــــا: الــــدين يمن
  129.الإرث

صـحت لـه الوصـية؛ حيـث زال  -غـرة القتـل –لموصـي لـوارث ثم امتنـع إرثـه  ـانع ومنها كذلك: مـا لـو أوصـى ا -9 
  130 .عنه المانع، وهو كونه وارثًا؛ كما لو أوصى لأخيه ولم يكن له وارث غرةه، ثم ولد له ولد صحت الوصية للأخ

صر صـحت شـهادتهما الصبي المميز والأعمى إذا تحملا الشهادة، ثم أداها الصبي بعد بلوغه، والأعمى إذا أب -10 
  131 لزوال المانع.

وممــا َــرج علــى هــذه القاعــدة: ولــو اطلــع علــى عيــب قــديم في الســلعة بعــد أن تعيبــت عنــده لم يصــح لــه الــرد؛  -11 
 132 فإن زال العيب الهارئ صح له الرد بالعيب الأول.

 
 :الَضطرار لَ يبطل حق الغير -ب

 معناها:  أولًَ:
باســتعمال ملــك الغــرة؛ فإنــه حــوز لــه اســتعماله إذا لم تتعلــق بــه ضــرورة مالكــه، ولا  إذا كانــت الضــرورة لا تنــدفع إلا 

حــوز لهــذا المالــك أن يمنــع صــاحب الضــرورة مــن القــدر الــذي تنــدفع بــه ضــرورته؛ فــإن منعــه فلصــاحب الضــرورة قهــره 
لم يتـبر  بهـا صـاحب عليه واستعماله ولو بغرة إذنه، لكن يضمن صاحب الضرورة ما أتلفه بسبب دفـع ضـرورته؛ إذا 

 .فإن الاضهرار يظهر في حل الإقدام لا في رفع الضمان وإبهال حق الغرةالملك؛ 
وهنــا أســوق كــلام الــدكتور الســدلان في تلخــي  معــنى القاعــدة قــال: "ومعناهــا: أن الاضــهرار وإن كــان ســببًا مــن  

، أو كـــان ســـببًا مـــن أســـباب امتنـــا  أســـباب إباحـــة الفعـــل، كمـــا في حـــال أكـــل الميتـــة، وتنـــاول الـــدم والخمـــر ونحوهـــا
المســئولية الجنائيــة مــع بقــاء الفعــل محرمًــا؛ كــالتلفظ بكلمــة الكفــر عنــد الإكــراه؛ فإنــه لا يســقط حــق إنســان آخــر مــن 
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الناحية المادية، وإن كان يسقط حق الله تعالى ويرفع الإثم والمؤاخـذة عـن المضـهر أو المسـتكره؛ إذ لا ضـرورة لإبهـال 
  133حقوق الناس".

 اوهنا قد يرد اعتراض وهو: مادامت الضرورات تبيح المحظورات فلماذا ترتب الضمان
والجــواب: أن المقصــود مــن إباحــة المحظــور عنــد الاضــهرار هــو تجــويز إتــلاف المحظــور دون إذن صــاحبه، فكــان مــن  

  134.العدل في التشريع أن يضمن ما أتلفه حتى لا يترتب الضرر على أحد
 يوجب ثلاثة أمور:فالتعدي على الغرة  
 الإثم   -أ

 .عقوبة التعدي على الغرة -ب
  135الضمان؛ فيسقط الإثم والعقوبة، ويبقى الضمان.  -ج
في كشــف الأســرار:" ومــا ثبــت ضــرورة لا يظهــر حكمــه في غــرة موضــع الضــرورة؛ فبقــي الإحــاب  136قــال البخــاري 

  137متناولًا له فيما وراء هذه الضرورة".
كمجاعــة ونحوهــا كــان الضــمان علــى صــاحب الضــرورة، أمــا إذا كــان الاضــهرار فــإن كــان الاضــهرار بأمــر سمــاوي؛   

 138الوارد على مال الغرة بسبب إكراه ملجيء؛ فإن المكرهِ هو الذي يتحمل الضمان.
ومن هنا ظهر أن للقاعـدة قيـدًا مهمًـا؛ فننظـر إن كانـت الضـرورة نشـأت مـن حـق الغـرة، فإنـه حينئـذٍ لا حـق لـذلك  

جمل على إنسان، فاضهر إلى قتله؛ دفاعًا عن نفسه، فلا يضمنه؛ بخلاف ما لـو كـان الاضـهرار الغرة؛ كما لو هاج 
ـــو اضـــهر جـــائع لأكـــل جمـــل مملـــوك لغـــرةه، فذبحـــه وأكلـــه؛ فإنـــه يضـــمنه فتبـــين أن قـــولهم:  ؛لـــيس ناشـــئًا عنـــه، كمـــا ل

 139"الاضهرار لا يبهل حق الغرة" مرادهم إذا لم يكن ناشئًا عنه.
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فهــو كقــبض المضــهر مــال غــرةه لإحيــاء نفســه لا يســقط عنــه الضــمان؛ لأن إذن  قواعــده: "وقــال ابــن رجــب في   
 140الشر  تعلق بإحياء نفسه، وجاء الإذن في الإتلاف من باب اللزوم".

وبين وجه ذلك العلامة القرافي في الفروق، قال:" المكلف إذا اضهر إلى طعـام غـرةه فأكلـه في المخمصـة جـاز، وهـل 
قولان: أما القول بوجوب الضمان؛ وهو الأظهر والأشهر؛ فلأن إذن المالك لم يوجـد، وإاـا  او لايضمن له القيمة أ

  141وجد إذن صاحب الشر ، وهو لا يوجب سقوط الضمان، وإاا ينفي الإثم".
 وقد دل على هذه القاعدة:  
ال أخيــه إلا مــا طابــت بــه بســنده أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم قــال:"لا يحــل مــال لامــرئ مــن مــ 142مــا رواه أحمــد  

عــن أبي هريــرة أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم قال:"كــل المســلم علــى المســلم حــرام؛ دمــه  143نفســه"، ومــا رواه مســلم
 وماله وعرضه". 

 :ثانيًا: وجه كونها قيد لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات 
جمهــور العلمــاء، وهــذا مــا نصــت عليــه  "وإذا كــان مضــهرًا فإنــه شكــل بشــرط الضــمان، عنــد:قــال الــدكتور الســدلان 

   144القاعدة الآتية: الاضهرار لا يبهل حق الغرة، فهي  لابة قيد لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات".
 ومن مسائل هذه القاعدة: ثالثاً:  
ثــة في المســألة ثلا اهــل يســتلنى مــن الضــمان عنــد الضــرورة حالــة الجــائع الــذي شكــل مــال غــرةه لــدفع المخمصــة عنــه 

 145 :أقوال مشهورة
القــــول الأول: ذهــــب الجمهــــور؛ مــــن الحنفيــــة، والمالكيــــة في الأشــــهر، والشــــافعية، والحنابلــــة: إلى وجــــوب الضــــمان؛  

فيضمن ما أكل المللي  لله، وما ليس  للي بقيمته، لا فرق بين حال اليسـر والعسـر، فتتعلـق القيمـة بذمتـه في حـال 
 .اليسر

كيـة، وهـو قـول أهـل الظـاهر: لا يلزمـه دفـع القيمـة؛ فيسـتلنى هـذه الحالـة مـن القاعـدة؛ لأن القول اللاني: روايـة للمال 
 .الناس شركاء في الكلأ ونحوه
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القــول اللالـــث: ذهـــب إليـــه ابـــن تيميــة: بالتفريـــق بـــين الغـــني والفقـــرة، فــالغني يضـــمن، والفقـــرة لا ضـــمان عليـــه، والله  
  .أعلم

 :رابعًا: من تطبيقات هذه القاعدة
مــا لــو انتهــت مــدة الإجــارة أو العاريــة، والــزر  بقــل ولم يحصــد بعــد، فإنــه يبقــى إلى أن يستحصــد، ولكــن بأجــر  -1 

 .الملل، لأن اضهرار المستأجر والمستعرة لإبقائه لا يبهل حق المالك فتلزم الأجرة
إ ـــا تجـــبر علـــى لـــو انتهـــت مـــدة إجـــارة الظئـــر، وقـــد صـــار الرضـــيع لا شخـــذ ثـــدي غرةهـــا، ولم يســـتغن بالهعـــام، ف -2

  .إرضاعه ولكن بأجر الملل
لو علق طلاق زوجته على فعل نفسه الذي لا بـد منـه، وكـان التعليـق في الصـحة والشـرط في المـرض يكـون فـاراً  -3

 146وترث؛ لأن اضهراره إلى فعل ما لا بد منه لا يبهل حق زوجته في الإرث؛ فترث.
ملـك للغـرة؛ فإنـه يتلفـه لنجـاة نفسـه، ثم يضـمنه لصـاحبه  لو تعرض شخ  لخهر، وتعين عليه لنجاتـه إتـلاف -4 

  147 .بالمعروف
أو يقـال: " مـن أتلـف شـيئاً لـدفع أذاه لـه لم  ،من أتلف شيئاً لينتفع به ضمنه، وإن كان لمضـرته فـلا ضـمان -ج 

  148يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه ".
 :أولًَ: معناها

لى دفع أذاه؛ بشرط أن يدفع بالتي هـي أحسـن؛ الأخـف فـالأخف؛ فـإن من دفع مؤذأً عنه فلا يضمن ما ترتب ع 
لم ينُدفع إلا بالقتل، فإنه حينئذٍ لا مانع من قتله ومن إتلافه؛ فإذا أتلفه لم حب ضـمانه ولا ديتـه، قـال ابـن عليمـين ـ 

 رحمه الله ـ: 
     149لم يكن الإتلاف من دفع الأذى    وكل كمتلفٍ فمضمون إذا           

تلِــف أي أذىً وإاــا  
ُ
بخــلاف مــن أتلــف مــا يــدفع بــه ضــرورته، والفــرق بــين الحــالتين: أن الحالــة الأولى لم يصــدر مــن الم

ُتسلـِفِ 
ل ـف؛ فـدفع الم ُتـس

تلـِف تعـدٍ، وإاـا الأذى حصـل مـن الم
ُ
حصل الاعتداء عليه، أمـا في الحالـة اللانيـة لم يحصـل مـن الم

ُتـسل فِ عنه؛ فبان الفرق بينهما
 150.أذى الم

 :وقد دل على القاعدة
                                                 

 .214-213الزرقا: شرح القواعد الفقهية/الأمللة السابقة من  .146
 .110محمد بكر إسماعيل: القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه/ .147
 .(26، القاعدة )1/40ابن رجب: القواعد  .148
 .(57متن منظومة القواعد الفقهية البيت ) .149
 .1/79السعيدان، وليد بن راشد: تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية  .150
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حـديث سـعيد بـن زيـد مرفوعـاً: "مـن قتـل دون مالـه فهـو شـهيد، ومـن قتـل دون عرضـه فهـو شـهيد، ومـن قتــل دون  
 151.دمه فهو شهـيد"، رواه أحمد وأبو داود والترمذي

 :ثانيًا: ومن مسائل هذه القاعدة
المـال؛ فهـي جـائزة ولا تجـب، ولـو تركهـا  مدافعة الصـائل علـى الـنفس أو العـرض واجبـة، أمـا مدافعـة الصـائل علـى -

: صــلى الله عليــه وســلمالإنســان لم شثم، وكــذا المدافعــة عــن الــنفس حــال الفتنــة لا تجــب بــل تركهــا أولى؛ لقــول النــبي 
: "فــإن خفــت أن يبهــرك شــعا  صــلى الله عليــه وســلموقولــه  152تكــن عبــد الله القاتــل"، "فكــن عبــد الله المقتــول، ولا

 153.على وجهك"السيف فألق ثوبك 
 

 :ثالثاً: من تطبيقات القاعدة
منهــا: مــن صــال عليــه إنســان يريــد عرضــه أو نفســه فإنــه حــب عليــه مدافعتــه بالأســهل فالأســهل، فــإن انــدفع  -1 

بالتخويف لم حز له ضربه، وإن اندفع بضربه لم حز جرحه، وإن اندفع بجرحه لم حز قتله، وإن لم يندفع إلا بقتله فلـه 
  .كفارة؛ لأنه إاا قتله ليدفع ضرره عنه مان عليه ولا دية ولاقتله ولا ض

 .ومنها: دفع المار بين يدي المصلي دفعًا لأذيته؛ حيث سعى في تشويش صلاة المصلي -2 
ترافــع لــه رجــلان عــضَ أحــدهما يــد الآخــر؛ فنــز  يــده  صــلى الله عليــه وســلمومنهــا: مــا ورد في الحــديث أن النــبي  -3 

  154.يعضُ أحدكم يد أخاه كالفحل لا دية له"" :صلى الله عليه وسلمال النبي فسقهت ثنيته، فق
" لـو اطلـع  :صلى الله عليه وسلمومنها: ما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال النبي  -4 

 155أحد عليك من غرة إذنك فحذفته بحصاة ففقأت عينه فما عليك جناح ".
المحــرم صــيد فلــه دفعــه بالأســهل فالســهل، فــإن لم ينــدفع إلا بقتلــه فلــه ذلــك، ولــيس عليــه  ومنهــا: إذا صــال علــى -5

  156 ضمانه؛ لأنه أتلفه ليدفع ضرره عنه لا به.

                                                 

، برقم 4/246( في قتال اللصو ، 32( الآداب، باب )36(، وأبو داود في كتاب )1652، برقم )1/190أخرجه أحمد  .151
 .(1421، برقم )4/28(، والترمذي في كتاب الدأت، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد، 4772)

 .(21101، برقم )5/110أخرجه أحمد  .152
، برقم 4/101(، وأبو داود في كتاب الفتن والملاحم، باب في النهي عن السعي في الفتنة، 21483، برقم) 5/163أخرجه أحمد  .153

 .(3958، برقم )2/1307(، وابن ماجه في كتاب الفتن، باب التلبت في الفتنة، 4261)
 .(6497، برقم )6/2526أخرجه البخاري في كتاب الدأت، باب إذا عض رجلاً فوقعت ثناأه،  .154
(، وأخرجه مسلم 6493، برقم )6/114( من أخذ حقه أو اقت  دون السلهان، 14البخاري في كتاب الدأت، باب ) أخرجه .155

 .(2158، برقم)3/1699( تحريم النظر في بيت غرةه، 9في كتاب الآداب، باب )
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ومنها: لو خرجت شعره في مكانٍ مـن جسـد المحـرم فآذتـه؛ كمـا لـو نزلـت علـى عينـه ونحـو ذلـك، فلـه قلعهـا ولا  -6
 .نهفدية عليه؛ لأنه أتلفها ليدفع ضررها ع

ومنها: لو أشرفت سفينة على الغرق فألقى رجل متا  غرةه في البحر فإنه يضمن ذلك المتا ؛ لأنه أتلفـه لينتفـع  -7
هو بالبقاء، لكن لو سقط عليه متا  غرةه من الأعلى فأبعـده عـن نفسـه فأتلفـه فـلا ضـمان؛ لأنـه أتلفـه ليـدفع ضـرر 

 .المتا  عنه
لـع شـوك الحـرم لأذاه فـلا ضـمان علـى القـالع؛ لأنـه أتلفـه ليـدفع ضـرره عنـه، ومما يفر  على هـذه القاعـدة: لـو ق -8 

 لكن لو احتاج إلى إيقاد نار، فقلع الشوك أو غصن شجرة ضمنه؛ لأنه فعل ذلك لينتفع به. 
 :رابعًا: ما يستثنى من هذه القاعدة

لــال ذلــك: لــو تحــرَق شــعره مــا لــو أتلــف شــيئًا غــرة مــؤذي مــن أجــل دفــع المــؤذي، فحينئــذٍ لا يســقط الضــمان، م - 
بحيــث لم يســتهع أن يبقــى الشــعر حــال الإحــرام جــاز لــه الحلــق، ولا كفــارة عليــه، وذلــك لأن الإيــذاء ناتــج مــن ذات 
المؤذي وهو ذات المتلف، لكن لو وجد القمل في رأسه، ولم يستهع التخل  مـن هـذا المـؤذي إلا بحلـق الـرأس، فإنـه 

عره؛ لأن الإيــذاء لــيس ناتًجــا مــن ذات الشــعر، وإاــا هــو ناتــج مــن أمــر آخــر، حينئــذٍ تجــب عليــه الكفــارة إذا حلــق شــ
  157 لكن لا يندفع إيذاؤه إلا بحلق الشعر.

 
 159بقوله: "التوقف فيما تقتضيه الضرورة على قدر الحاجة". وعبر عنها بعضهم 158:الضرورة تقدر بقدرها -د
 أولًَ: معـناها:  
 .قدر ما يدُفع به الخهر، ولا حوز الاسترسال، فإذا اندفع الخهر عاد المحظور كما كانأن الاضهرار إاا يبُيح من المحظور ب 
 :ثانيًا: وجه كون هذه القاعدة من المقيدات لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات 
رة أن هــذه القاعــدة نبهــت علــى أن مــا تــدعو إليــه الضــرورة مــن المحظــورات إاــا يــرخ  منــه القــدر الــذي تنــدفع بــه الضــرو   

 .فحسب؛ فإذا اضهر الإنسان لمحظور فليس له أن يتوسع في المحظور، بل يقتصر منه على قدر مـا تنـدفع بـه الضـرورة فقـط
160  

                                                                                                                                                                  

 .308السدلان: القواعد الفقهية الكبرى وما تفر  منها/ .156
 .101-100ية للسعدي/الشلري: شرح منظومة القواعد الفقه .157
، 2/141، والعز: قواعد الأحكام 2/320، والزركشي: المنلور 95، وابن  يم: الأشباه والنظائر/4/59الشاطبي: الموافقات،  .158

 .1/261، والتفتازاني: شرح التلويح على التوضيح 1/190، والز اني: ذريج الفرو  على الأصول، 3/15والآمدي: الإحكام، 
 .1/227إرشاد الفحول  الشوكاني: .159
 .178الزرقا: شرح القواعد الفقهية/ .160

 



35 

 

فتكــون هــذه القاعــدة مكملــة للقاعــدة الأصــلية؛ أي أن المبــاح مــن المحرمــات للضــرورة لا تكــون الإباحــة فيــه إلا بقــدر مــا   
 162 ع به الضرورة، وتبقى الزأدة على أصل الحظر والحرمة.فرةخ  منها القدر الذي تندف 161 يزيلها،

مـا جـاء في كتـاب الأم للإمـام الشـافعي قـال: "كـل مـا أحـل مـن محـرم في معـنى لا يحـل إلا في ذلـك  وأصل هذه القاعـدة: 
فإذا زايلـت الضـرورة  المعنى خاصة، فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم، مللًا الميتة المحرمة في الأصل المحلة للمضهر،

 163عادت إلى أصل التحريم".
 ثالـثاً: ومن مسائل هذه القاعدة:  
تنـدفع بـه ضـرورته، فهـل شثم علـى  مسألة: إذا ارتكب الإنسان المحرم للضرورة، ولكنه زاد عـن حـدها؛ ففعـل زأدةً علـى مـا 

 164االجميع أو لا شثم إلا على القدر الزائد فقط
والقول  165فة والشافعي أنه شكل بقدر الحاجة، وذهب مالك إلى إباحة الشبع والتزود منها،فيها خلاف، ذهب أبو حني 

المختــار أنــه راجــع إلى نيتــه إن كــان لا ينــوي بارتكــاب المحــرم إلا دفــع الضــرورة ثم زاد علــى ذلــك فإنــه لا شثم إلا علــى الزائــد 
ت ــة  يــع، ذلــك لأن الله تعــالى قــال: فقـط، وإن كــان ينــوي بــه التلــذذ أو الاســتمتا  فإنــه يــؤثم علـى الجم يـس ــرهم  ع ل ــيسكُمُ السم  } إِاه ــا ح 

غٍ و لا  ع ــــادٍ ف ــــلا  إِثمس  ع ل   ــــر  با  ــــهرُه غ يـس ــــنِ اضس ــــا أهُِــــله بــِــهِ لِغ ــــرةسِ اللَّهِ ف م  نِسزيِــــرِ و م  يســــهِ إِنه اللَّه  غ فُــــورم ر حِــــيمم { ةالبقــــرة: و الــــدهم  و لح ســــم  الخس
غٍ } :فقوله 166[173 أي غرة متعـدٍ لحـد الضـرورة،  {و لا  ع ادٍ ف لا   }أي غرة مريد لارتكاب المحرم ابتداءً، وقوله:  {غ يـسر  با 
أي بهذين الوصفين، والحكم المعلق بوصفٍ يلبت بلبوته وينتفي بزواله، وعليه فمـن زاد علـى المحـرم  {ف لا  إِثمس  ع ل يسهِ  }وقوله: 

على الزأدة فقـط؛ لأنـه تعـدى حـد الضـرورة، وإن كـان باغيـاً للمحـرم ومتعـدأً لحـد الضـرورة؛  إن كان غرة باغ له؛ فإنه يؤثم
  .فإنه يؤثم مرتين؛ مرة على إرادة الحرام تلذذًا، وأخرى على تعدي حد الضرورة

                                                 

 .216، والندوي: القواعد الفقهية وأثرها في الفقه الإسلامي/78محمد بكر إسماعيل: القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه/ .161
 .105الحريري: المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية/ .162
 .4/262الأم،  .163
 .1/63قيح الأفهام العلية، السعيدان: تل .164
 .9/332وابن قدامة: المغني،  ،2/125، والشاطبي: الاعتصام، 1/141ينظر: البغوي: معالم التنزيل،  .165
 .] 173 :البقرة [ .166
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 :من تطبيقات القاعدةرابعًا:  
بــاً لا يهلــع عليــه إلا النســاء، فإنــه يقبــل فيــه أن المشــتري إذا ادعــى بالمبيــع عي :مــن جملــة مــا يتفــر  علــى هــذه القاعــدة -1 

لأجل توجيه الخصومة فقط بقول الواحدة العدل، فإن قالت واحدة أن العيب المدعى به قائم يحلف البائع، ولا يلبت حـق 
الرد بشهادة النساء وحدهن؛ لأن ثبوت العيب بشهادتهن ضروري، ومن ضرورته ثبوت توجيه الخصومة دون الرد، فيحلف 

  167 ائع فإن نكل تأيدت شهادتها بنكوله فيلبت الرد.الب
 .جواز أخذ الدائن مال المديون الممتنع عن الأداء إذا ظفر، وإن كان من خلاف جنس حقه -2
 168 .الجائع المضهر لا شكل من الممنو  إلا ما يسد به الرمق؛ كما هو قول جمهور أهل العلم -3 
لا بقدر ما تدعو له حاجة التهبيب، ولا تكشف المرأة على رجل وهـي تجـد مـن لا يهلع الهبيب على عورة المريضة إ -4 

 169 .يقوم بهذا الأمر من النساء؛ لقلة ضرر كشف الجنس على جنسه
عنــــد وضــــع الجبــــرةة علــــى مواضــــع الوضــــوء حــــب مراعــــاة ألا تســــتر مــــن هــــذه المواضــــع إلا مــــا تــــدعو لــــه حاجــــة ثباتهــــا  -5 

  170 .واستمساكها
 171 .النجاسة من البعر الذي يقع في الآبار للضرورة ومشقة الاحتراز عنه يعفى عن قليل -6 
  172.للحاطب أخذ علف الدواب من الحرم المكي لعلف دوابه، وليس له أخذه ليبـيعه على من يعلف دوابه -7 
ليـه وسـلم قـال: للخاطب أن ينظر إلى مخهوبته بقدر الحاجة التي تـدعو لنكاحهـا؛ لمـا روى جـابر أن النـبي صـلى الله ع -8 

 .173"إذا خهب أحدكم امرأة؛ فإن استها  أن ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل"
ومــن ذلــك: مــن أكــره علــى اليمــين الكاذبــة؛ فإنــه يبــاح لــه الإقــدام علــى الــتلفظ مــع وجــوب التوريــة والتعــريض فيهــا إن  -9 

  174 .خهرت على باله التورية؛ فإن في المعاريض مندوحة
 .القاضي، ولا يبا  منه إلا بقدر ما يسدد به ديونه ل المحجور عليه جبراً بواسهةيبا  ما -10 
حوز لولي اليتيم أن شكل من مـال اليتـيم بأقـل النصـيبين مـن أجرتـه أو شـركته في المـال، ولا يتعـدى ذلـك، والله يعلـم  -11 

  .المفسد من المصلح

                                                 

 .1/187الزرقا: شرح القواعد الفقهية .167
 .105الحريري: المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية/ .168
 .78الفقهية بين الأصالة والتوجيه/ محمد بكر إسماعيل: القواعد  .169
 . 78، ومحمد بكر إسماعيل: القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه/2/544البورنو: موسوعة القواعد الفقهية،  .170
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 .المرجع السابق .172
 .(2082، برقم )2/228لرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزوحها، ( النكاح، باب في ا6أخرجه أبو داود في كتاب ) .173
 .1/188الزرقا: شرح القواعد الفقهية .174

 



37 

 

 175 .يحة أو شكوى أو استشارة أو تحذيرحوز من الغيبة بقدر ما تتحقق به الحاجة من نص -12 
قــال العــز بــن عبــد الســلام: "ويشــترط في النظــر إلى الســوءات لقبحهــا مــن شــدة الحاجــة مــا لا يشــترط في النظــر إلى  -13 

سائر العورات، وكذلك يشترط في النظـر إلى سـوءة النسـاء مـن الضـرورة والحاجـة مـا لا يشـترط في النظـر إلى سـوءة الرجـال؛ 
نظــــر إلى ســــوءتهن مــــن خــــوف الافتتــــان، وكــــذلك لــــيس النظــــر إلى مــــا قــــارب الــــركبتين مــــن الفخــــذين كــــالنظر إلى لمــــا في ال
 176الإليتين".

وعلى القـول بجـواز تعـدد الجمعـة لعسـر الاجتمـا  في مكـانٍ واحـد لم حـز إلا بقـدر مـا ينـدفع، فلـو انـدفع بجمعتـين لم  -14 
 177 .حز باللاللة

 178 .اوئه؛ فإن كفاه التعريض لم حز غرةهمن استشرة في خاطب ذكر مس -15
 179 يعفى عن محل الاستجمار، لكن لو حمل مستجم راً في الصلاة بهلت في الأظهر. -16 
  180.لا حوز تزويج المجنون بأكلر من واحدة؛ لاندفا  الحاجة بها -17 
 181.لا شكل المضهر من الميتة إلا قدر سد الرمق -18 
 182للصيد لم حز له أن يقتني زأدة على القدر الذي يصهاد به. من جاز له اقتناء الكلب -19 

تحدد حالة المريض نو  المخدر الذي يعُهى له؛ فإن كانت حالته تستدعي التخدير الكامـل خـدر ذـديراً عامًـا، وإلا  -20
  183.خدر ذديراً موضعيًا

 184 الهعام في دار الحرب يؤخذ من الغنيمة قبل القسمة على قدر الحاجة. -21 
العشــر لا حــب فيمــا عــدا الأقــوات؛ لأن شــر  الزكــاة لــدفع الضــرورات وســد الجوعــات، والضــرورات تتعلــق بالأقــوات  -22 

 185دون البقول والخضروات.
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 .2/144قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام  .176
 .1/85 السيوطي: الأشباه والنظائر .177
 .2/321الزركشي: المنلور،  .178
 .المرجع السابق .179
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 .1/84، والسيوطي: الأشباه والنظائر 2/320الزركشي: المنلور،  .181
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  :خامسًا: ما يستثنى من هذه القاعدة
 :خرج عن هذه القاعدة فرو  عديدة، منها 
 186 نياء كذلك، في قول جمع من أهل العلم.جواز بيع العراأ؛ حيث جوز ابتداءً للفقراء ثم جاز للأغ -أ

جُــوز اللعــان عنــد تعســر القــدرة علــى إقامــة البينــة علــى زنا الزوجــة، ثم جُــوز كــذلك عنــد تيســر ذلــك علــى  -ب
  187.الأصح

 = وينتبه هاهنا أن القاعدة السابقة يعمل بها مع بقاء حال الضرورة، أما مع زوال الضرورة؛ فيعمل بالقاعدة التالية:
 
  188:از لعذرٍ بطل بزوالهما ج -هـ
 :أولًَ: معنى القاعدة 
العذر: ما يتعذر عليه المعنى على موجب الشر  إلا بتحمل ضـرر زائـد، وعرفـه ابـن حجـر بقولـه: "الوصـف الهـارئ  

 189على المكلف المناسب للتسهيل عليه".
حكمـه بـزوال مـا بـُني عليـه  فيتحصل أن معنى القاعدة: أن ما شُر  بناءً على ترتب بعض الأعذار والضرورات يزول 

مـــن تلـــك الأعـــذار والضـــرورات، رجوعًـــا للأصـــل، ولـــو بقـــي الحكـــم علـــى مـــا كـــان لاجتمـــع حكمـــان؛ حكـــم الأصـــل 
 190 .وحكم البدل، والبدل والمبدل منه لا حتمعان

 
، وهــي عكــس القاعــدة الســابقة: )إذا زال المــانع عــاد الممنــو (، فهــذه القاعــدة تفيــد حكــم مــا جــاز بســبب ثم زال 

 191 .والقاعدة السابقة تفيد حكم ما امتنع لسبب ثم زال المانع
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 ثانيًا: وجه كون هذه القاعدة تقييدية لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات:
( بأن إباحة المحظور للضرورة مقيدة  دة قيام الضرورة، 22: "هي في قوة التقييد للمادة )192قال الشيخ أحمد الزرقا 

  193ل للمادة قبلها".أو أ ا في قوة التعلي
 :ثالثاً: من تطبيقات القاعدة

لو آلى من زوجته وهـو مـريض؛ فـإن فيئـه إليهـا بالقـول، ولكـن إذا مرضـت الزوجـة ثم بـرئ وبقيـت مريضـة؛ فـإن  -1 
  .فيئه بالوطء لا باللسان؛ لأن تبدل أسباب الرخصة يمنع من الاحتساب بالرخصة الأولى

  .ر السفر أو المرض، فإذا زال ذلك العذر قبل أداء الفر  للشهادة بهل الجوازحوز تحميل الشهادة للغرة بعذ -2
لو اشتراه فآجره ثم اطلع على عيبٍ قديم فيه فلـه فسـخ الإجـارة بعـذر الـرد بالعيـب، فـإذا زال العيـب امتنـع حـق  -3

  .الفسخ
 أجنـبي لم يضـمن، فلـو فـرغ مـن ذلـك ومما يتفر  على هذه القاعدة: ما لو وقع الحريق في دار المود  فدفعها إلى -4 

  194 .ولم يستردها يضمن؛ إذ حب عليه الاسترداد؛ لأن الإيدا  عقد غرة لازم فكان لدوامه حكم الابتداء
مــن تــيمم لمــرض أو لعــدم قدرتــه علــى المــاء، زالــت في حقــه مشــروعية التــيمم إذا شــفي مــن مرضــه أو قــدر علــى  -5

 195 .استعمال الماء
السـفر مــن قصــر الصـلاة والجمــع بــين الصـلاتين وتــرك الجمعــة زالـت هــذه الــرخ  في حقــه مـن تــرخ  بــرخ   -6 

  .إذا بلبا بلده وزال عنه وصف السفر
 .من قبلت إشارته في العقود لخرس، لم تقبل منه بعد ذلك إذا زال عنه الخرس -7 
جـز ومـرض، أو صـلى عـارأً أو ومن سقهت عنه قراءة الفاتحة في الصلاة لعجمة أو أميـة، أو صـلى بالإيمـاء لع -8 

بلوب متنجس لعدم قدرته على اللوب الهاهر، زالت عنه هذه الرخ  الاستلنائية وأمر بالأحكام الأصلية مـن أداء 
  .الصلاة بأركا ا وشروطها عند زوال الأعذار الموجبة للرخ 

  .تنتهي سلهة الوكيل على مال موكله بعزله عن الوكالة؛ لزوال سببها -9 
 .مثتنع المعتدة عن الخروج للدار للكسب إذا صار لها مال تستغني به عن الخروج -10
لا يحق للقاضي قبـول شـهادة الشـاهد علـى الشـاهد مـتى مثكـن مـن سمـا  شـهادة الأصـيل؛ لقدومـه مـن سـفر  -11 

  196 .أو شفاؤه من مرض
                                                 

 .هـ(1357أحمد بن محمد الزرقا، شارح المجلة العدلية، توفي ) .192
 .281، والسدلان: القواعد الفقهية الكبرى وما تفر  منها/189شرح القواعد الفقهية/ .193
 .190-189الأمللة السابقة من الزرقا: شرح القواعد الفقهية/ .194
 .34السدلان: القواعد الفقهية الكبرى وما تفر  منها/ .195
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 197 .يهجواز الحجر على السفيه لسفهه وطيشه، فإذا زال السفه وجب فك الحجر عل -12 
ومنهــا: التــيمم يبهــل بوجــود المــاء قبــل الــدخول في الصــلاة، والشــهادة علــى الشــهادة لمــرض ونحــوه يبهــل إذا  -13 

  198.حضر الأصل عند الحاكم قبل الحكم
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 :المطلب الثاني: الضوابط التقـييدية لهذه القاعدة
 كلام أهل العلم:  بحسب ما وجدتُ في –ضابط الضرورة المعتبرة ما اجتمعت فيها عشـرة شروط  
أن تكـــون الضـــرورة ضـــرورة ملجئـــة، والضـــرورة الملجئـــة هـــي المشـــقة الشـــديدة في إحـــدى الضـــرورات  الشـــرلأ الأول: 

 .الخمس: ضرورة الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال
 .وقد سبق ذكر ما ضبط به أهل العلم الضرورة الملجئة -

 199 .، " عنى أن تكون متيقنة، أو مظنونة ظنًا قوأً"أن تكون الضرورة قائمة واقعة الشرلأ الثاني:
: "وســبب هــذا كلــه أن أســباب الــرخ  أكلــر مــا تكــون مقــدرة ومتوهمــة لا محققــة، فر ــا -رحمــه الله –قــال الشــاطبي  

عــدَها شــديدة وهــي خفيفــة في نفســها؛ فــأدى ذلــك إلى عــدم صــحة التعبــد، وصــار عملــه ضــائعًا، وغــرة مبــني علــى 
  200ا يشاهد الإنسان ذلك، فقد يتوهم الإنسان الأمور صعبة وليست كذلك إلا  حض التوهم".أصل، وكلرةاً م

 :ومن أمللة الضرورة المتوهمة عند بعض الناس ما حكاها القرآن الكريم في مواضع، منها
ةُ ظ الِمِي أ نسـفُسِهِمس ق ـالُوا فـِقوله تعالى:  -أ   ئِك  ـع فِين  في الأس رسضِ ق ـالُوا }إِنه الهذِين  ت ـو فهاهُمُ السم لا  ت ضس ـتُمس ق ـالُوا كُنهـا مُسس يم  كُنـس

نهمُ و س اء تس م صِرةاً{  ا ف أُول ئِك  م أسو اهُمس ج ه  اجِرُوا فِيه   201.أ لم س ت كُنس أ رسضُ اللَّهِ و اسِع ةً ف ـتـُه 
تِـــنيَِ أ   قولـــه تعـــالى: -ب   ـــنس ي ـقُـــولُ ائســـذ نس لي و لا  ت ـفس هُمس م  ـــافِريِن { }و مِـــنـس ـــنهم  ل مُحِيه ـــةم بِالسك  ـــق هوُا و إِنه ج ه  ن ـــةِ س  لا  في السفِتـس

 202 .[49ةالتوبة: 
ـو الِهمِس و أ نسـفُسِـهِمس في وقوله تعالى:  -ج   رهُِـوا أ نس حُ اهِـدُوا بأِ مس ف  ر سُولِ اللَّهِ و ك  لهفُون  ِ  قسع دِهِمس خِلا  ـبِيلِ اللَّهِ  }ف رحِ  السمُخ  س 
ق هُون  { ةالتوبة: و ق   انوُا ي ـفس نهم  أ ش دء ح رًّا ل وس ك  رُ ج ه   203 .[81الُوا لا  ت ـنسفِرُوا في الحس رَِ قُلس نا 
يقــول الــدكتور محمــد بكــر إسماعيــل:" وفي هــذا العصــر صــور كلــرةة مــن الضــرورات الوهميــة الــتي لا مــبرر لهــا في الشــر   

لــه عقــل واٍ  وعقــل ســليم، ثم ذكــر منهــا: تحديــد النســل بحجــة كلــرة  الحكــيم مــن قريــب ولا مــن بعيــد، ولا يقرهــا مــن
العيال وضيق المسكن، ونحو ذلـك مـن العلـل الـتي حـد المـرء لهـا مخرجًـا إن فكـر ودبـر، وقـد شـرط الفقهـاء لمنـع الحمـل 

                                                 

 .75ل: القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه/محمد بكر إسماعي .199
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 .] 49 :التوبة [ .202
 .] 81 :التوبة [ .203

 



42 

 

نــة أو شــروطاً في كتــبهم، كمــرض الأم ومرضــها الشــديد وعــدم قــدرتها علــى الــولادة، ونحــو ذلــك مــن الضــرورات المتيق
 204المبنية على الظن القوي".

 :ومنها كذلك ما ذكره بعض أهل العلم
كالســماح ببيــع الخمــور في بــلاد المســلمين، وفــتح الملاهــي، ودخــول الكفــار إلى المســاجد للفرجــة بحجــة أن  -

  .البلد مضهر إلى العملة الصعبة التي شتي بها هؤلاء السياح
 .وغرةها كلرة 205 أن تحافظ على رشاقتها،ومنها: إجهاض الجنين من المرأة التي تريد  -

أن يتعـــين هـــذا المحظـــور لـــدفعها؛ فـــلا ســـبيل آخـــر مبـــاح يمكـــن دفعهـــا بـــه، ومللـــوا لـــذلك: بأن تجـــد  الشـــرلأ الثالـــث:
المريضة طبيب وطبيبة مسلمة؛ فيتعين عليها أن تكشف عند الهبيبة دون الرجل؛ لإمكان دفع ضرورة كشف العـورة 

  .على رجل أجنبي
ـــع:الشـــرلأ ا أن تنـــدفع الضـــرورة بفعلـــه؛ فـــلا يقـــع في المفســـدة المقهـــو  بهـــا لأجـــل مصـــلحة مظنونـــة، ومللـــوا لـــه  لراب

بالظمآن الذي لا حد إلا الخمر، فلا حوز له تناول الخمر؛ لأن الخمـرة لا تبعـد الظمـأ، وإاـا يزيـد الإنسـان ظمـأً إلى 
 .ظمئه، فالمحظور هنا يزيد الضرورة ولا يدفعها

هــــ(: " أولًا: لأنـــه لا ضـــرورة للـــدواء، فكـــم مـــن 1376ة التـــداوي بالمحـــرم لا حـــوز، قـــال ابـــن ســـعدي )وهكـــذا مســـأل 
مـريض شـفاه الله بـدون دواء، ثانيـًا: أن الضـرورة إذا سـلمنا أن هنـاك ضـرورة لا تنـدفع بالـدواء، كـم مـن إنسـان تنــاول  

  206كل ما قيل من دواء لهذا المرض، ولكنه لم يشف".
فالأصل عدم الحل؛ لأن ارتكاب المحظور مفسدة متيقنـة وانـدفا   اندفع الضرورة بهذا المحرم أو لاوإذا شككنا هل ت 

 .الضرورة مشكوك فيه، واليقين مُقدم على الشك
إذا اضــهر إلى قتــل غــرةه لبقــاء يكــون المحظــور أشــد حرمــة مــن الضــرورة أو مللهــا، ومللــوا لــه: ألا  الشــرلأ الْــامس:

تــل الغــرة يكــافئ الضــرورة وهــي بقــاء نفســه؛ فلــيس لــه أن يقتــل غــرةه لينجــي نفســه، قــال نفســه، فهنــا المحظــور وهــو ق
 207"الضرورأت تبيح المحظورات بشرط عدم نقصا ا عنها".:السيوطي رحمه الله

وكذلك لو أكره على القتل أو الزنا؛ فلا يباح واحد منهما بالإكراه لمـا فيهمـا مـن المفسـدة الـتي تقابـل حفـظ مهجـة  
 208.أو تزيد عليها المكره،

                                                 

 .77القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه/ .204
 .خهبة مفرغة بعنوان: التساهل في الاحتجاج بالضرورة للشيخ محمد المنجد .205
  .، تعليق: محمد بن صالح بن عليمين، مكتبة السنة، د.ت55امعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة/القواعد والأصول الج .206
 .1/84الأشباه والنظائر  .207
 .المرجع السابق .208
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وإذا نقصـــت الضـــرورة عـــن المحظـــور؛ لم يـــبح المحظـــور مـــن باب أولى، ومللـــوا لـــذلك بأن الأمـــر إذا دار بـــين الســـنة  - 
بــلا كفــن لا ينــبش، لأن  البدعــة فتركــه أولى، وإذا دار بــين الواجــب والبدعــة ففعلــه أولى، وذكــروا أنــه لــو دفــن الميــت

  209.هتك حرمته أشد من تركه بلا كفن
حب ألا يتسبب الإنسان في إيقا  نفسه في الضرورة، قال الشيح محمد المنجد: "فلـو أنـه أتلـف  الشرلأ السادس: 

.. ثم لا بـد مـن السـعي .ماله وطعامه الهيب، وهو يعلم أنه سيضهر لأكـل طعـام محـرم كـان آثمـاً عنـد الله بفعلـه هـذا
مــــن الضــــرورة، لا أن يستســــلم لهــــا، فــــإذا جــــاز لإزالــــة الضــــرورة، فعلــــى المضــــهر أن يســــعى بكــــل قوتــــه أن يــــتخل  

للمســـلمين في عصـــر مـــن العصـــور مصـــالحة العـــدو لضـــرورة مـــع تـــوفر الشـــروط الشـــرعية فـــلا بـــد أن يســـعى المســـلمون 
يقـول الشـيخ محمـد صـبحي حـلاق: "فالإنسـان وإن  210للخروج من هذه الضرورة التي ألجـأتهم إلى مصـالحة العـدو"،

ن يستســلم لهــا، ويلقــي إليهــا بزمــام نفســه، بــل حــب أن يظــل مشــدودًا إلى أصــل خضــع لــداعي الضــرورة لا ينبغــي أ
 211الحلال، باحلاً عنه، حتى لا يستمرئ الحرام أو يستسهله بدافع الضرورة".

أن يقتصر المضهر فيما يبُاح للضرورة على القدر الـلازم لـدفع الضـرر، أي الحـدَ الأده فيـه، لـذلك  الشرلأ السابع:
 212.رورات تبيح المحظورات بقاعدة الضرورة تقدر بقدرها؛ كما سبققيُدت قاعدة الض

الترخـي  والإباحـة،  وقت الترخيِ  للمضهر مقيدًا بزمنِ بقاءِ العذر، فإذا زال العذر زال أن يكون الشرلأ الثامن:
 .جرأً على قاعدة: إذا زال المانع عاد الممنو ، أو قاعدة: ما جاز لعذر بهل بزواله؛ كما سبق

أن لا يكـــون الاضـــهرار ســـببًا في إســـقاط حقـــوق الآدميـــين؛ لأن الضـــرر لا يـــزال  للـــه، ولا يبهـــل  لأ التاســـع:الشـــر 
 .الاضهرار حقوق الآخرين، وقد سبقت

أن لا َالف المضهر مبـادئ  الشـريعة الإسـلامية وقواعـدها العامـة مـن الحفـاظ علـى أصـول العقيـدة  الشرلأ العاشر:
بعـــض  فكـــلء مـــا خـــالف قواعـــد الشـــر  لا أ ثـــر فيـــه للضـــرورة؛ لأن المضـــهر َـــالف وتحقيـــق العـــدل وأداء الأمـــانات،

 213.الأحكام الشرعية لا قواعد الشريعة العامة
  

                                                 

 .1/185، والزرقا: شرح القواعد الفقهية 95ابن  يم: الأشباه والنظائر، وبهامشه نزهة النواظر لابن عابدين/ .209
 .بعنوان: التساهل في الاحتجاج بالضرورةخهبة مفرغة  .210
 .م1994-هـ1414، 1، برةوت، دار الندى، ط285حلاق، محمد صبحي: المدخل إلى إرشاد الأمة في فقه الكتاب والسنة/ .211
ب ، تحقيق: د. محمد محمد تامر، برةوت، دار الكت2/188الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر: البحر المحيط في أصول الفقه،  .212

 .م2000 -هـ1421، 1العلمية، ط
 عن مقال: "ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، منقول من موقع الشيخ الدكتور فركوس الجزائري. .213
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 :الجانب التطبيقي لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات :الفصل الثاني

 :المبحث الأول: القواعد الجزئية الفقهية المندرجة تحتها 
 :ية المندرجة تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظوراتمن القواعد الفقهية الفرع 

 :الَاجة تنزل منزلة الضرورة؛ عامة كانت أو خاصة -
  214أو يقال: الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق آحاد الأشخا . 

  :معناهاأولًَ: 
تنزيلهــا منزلــة الضــرورة في كو ــا أن الحاجــة تتنــزل فيمــا يحظــره ظــاهر الشــر  منزلــة الضــرورة عامــة كانــت أو خاصــة، و  

 .تلبت حكماً 
 215 :والحاجة على قسمين  
حاجــة عامــة: وهــي مــا يكــون الاحتيــاج فيــه شــاملاً لجميــع الأمــة فيمــا يمــس مصــالحهم العامــة؛ مــن صــناعة  -أ

 .وتجارة وزراعة وسياسة عادلة
  .فراد أو فرد من الناسحاجة خاصة: وهي ما يحتاج إليه فئة من الناس؛ كأهل مدينة أو حرفة معينة، أو أ -ب

حاجــة الجــنس قــد تبلــبا مبلــبا ضــرورة الشــخ  الواحــد؛ مــن حيــث إن الكافــة لــو منعــوا عمــا تظهــر يقــول الجــويني: "
 216الحاجة فيه للجنس لنال آحاد الجنس ضرار لا محالة تبلبا مبلبا الضرورة في حق الواحد".

تعــني أن التســهيلات الشــرعية الــتي جــاءت علــى ويلخــ  الــدكتور محمــد بكــر إسماعيــل القاعــدة فيقــول: "والقاعــدة   
ســبيل الاســتنلاء مــن أجــل رعايــة مصــالح ضــرورية للنــاس، لا تقتصــر علــى حــالات الضــرورة الملجئــة، بــل إن حاجــات 

 217الجماعة توجب الحالات الاستلنائية أيضًا".

 :ثانيًا: شرولأ اعتبار الَاجة في منزلة الضرورة
الن  أو إلى الضـروري بالإبهـال، يوضـحه: أن البيـع ضـروري ونفـي الغـرر عنـه  ألا تعود الحاجة إلى الشرلأ الأول: 

حــاجي مكمــل لــه؛ فلــو اشــترط نفــي الغــرر مثامًــا لانســد باب البيــع، ولعــاد الحــاجي علــى الضــروري بالإبهــال، ومللــه 
                                                 

، والسيوطي: 2/24، والزركشي: المنلور في القواعد 1/100وابن  يم: الأشباه والنظائر  ،2/606الجويني: البرهان في أصول الفقه  .214
  .1/1/88نظائر الأشباه وال

 .288السدلان: القواعد الفقهية الكبرى وما تفر  منها/ .215
 . 2/602البرهان في أصول الفقه  .216
 .107القواعد الفقهية بين الأصالة التوجيه/ .217
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مـع ولاة الجـور؛ الجهاد مع ولاة الجور؛ فالجهاد ضروري، واشتراط العدالـة في الـوالي حـاجي مكمـل؛ ولـو منـع الجهـاد 
 .لانسد باب الجهاد في كلرة من المواطن التي يحتاج إليه فيها

أن تكـــون الحاجـــة قائمـــة لا منتظـــرة؛ فالســـفر مـــللاً يبـــيح القصـــر والفهـــر للصـــائم؛ لكنـــه لا يحـــق لـــه  الشـــرلأ الثـــاني: 
رج من بيوت قريته  .الترخ  بذلك حتى يبدأ السفر فعلاً وَ

ذ  قتضـــى الحاجـــة مخالفًـــا لقصـــد الشـــار ، قـــال الشـــاطبي: " قصـــد الشـــار  مـــن ألا يكـــون الأخـــ الشـــرلأ الثالـــث: 
المكلف أن يكون قصده في العمل موافقًا لقصده في التشريع، والدليل على ذلك ظاهر من وضع الشريعة إذ قد مـر 

ه، وأن لا أ ــا موضــوعة لمصــالح العبــاد علــى الإطــلاق والعمــوم، والمهلــوب مــن المكلــف أن حــري علــى ذلــك في أفعالــ
  218يقصد خلاف ما قصد الشار ".

وعليــه: فــلا حــوز لشــخ  أن يســتأجر علــى نياحــة أو غنــاء أو غرةهمــا ممــا منفعتــه محرمــة؛ مــع كــون الإجــارة شــرعت  
 219 .للحاجة، لكن لا حوز جعلها في مخالفة مقصود الشر 

 ثالثاً: الفارق بين الَاجة والضرورة:  
 :يفرق بين الحاجة والضرورة بأمور 
أن الضرورة أشد باعلاً من الحاجة؛ حيث أن الضرورة مبناها على فعل ما لا بد منه أو دفـع مـا حـب التحـرز  أولًَ: 

 .منه؛ بخلاف الحاجة فمبناها على رفع الحرج فيما يسع الإنسان تركه
لاف الإباحـة المترتبـة أن الإباحة المترتبة علـى دفـع الضـرورة إباحـة مؤقتـة خاصـة حـتى تنـدفع هـذه الضـرورة، بخـ ثانيًا: 

 220 .على الحاجة فهي إباحة مستمرة وعامة يستفيد منها المحتاج وغرةه
يقــول الشــيخ أحمــد الزرقــا ملخصًــا مــا ســبق ومضــيفًا عليــه: "أن الضــرورة في الحالــة الملجئــة إلى مــا لا بــد منــه،  ثالثــًا: 

ى المقصــود، فهــي دون الضــرورة مــن هــذه والحاجــة هــي الحالــة الــتي تســتدعي تيســرةاً أو تســهيلًا لأجــل الحصــول علــ
 .الجهة، وإن كان الحكم اللابت لأجلها مستمراً، واللابت للضرورة مؤقتاً 

ثم إاــا يضــاف تجــويز الحكــم إلى الحاجــة فيمــا يظهــر إذا كــان تجــويزه مخالفــاً للقيــاس، وإلا كانــت إضــافته للقيــاس أولى 
 .اللهوسيتضح لنا ذلك من خلال أمللة القاعدة إن شاء  221"،

                                                 

 .2/331الموافقات  .218
 .290السدلان: القواعد الفقهية الكبرى وما تفر  منها/ .219
 .289المرجع السابق / .220
 .1/209د الفقهية شرح القواع .221
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الحاجة لا تجيز أن شكل المسلم مال غرةه؛ بخلاف الضرورة، فإنه إن اضهر أكل من مال غرةه أكله ولـو بغـرة  رابعًا:
 223قال الإمام الشافعي: "الحاجة لا تحُِق لأحدٍ أن شكل مال غرةه". 222إذنه وضمن،

الإباحــة الاســتلنائية اللابتــة بالحاجــة أن الضــرورة في الغالــب تكــون إباحــة لمحظــور ممنــو  بــن  شــرعي، بينمــا  خامسًــا:
  224.غالباً لا ذالف نصاً صريحاً، لكن ذالف القواعد العامة في الشر 

 :رابعًا: من تطبيقات القاعدة 
طبقت هذه القاعدة على كلرة من أبواب الفقه؛ سواء في أبواب العبادات أو المعاملات أو العـادات أو العقـوبات،  

 :عدةومما يتفر  عن هذه القا
مشروعية الإجارة؛ حيث جـازت عنـد جمهـور العلمـاء للحاجـة مـع مخالفتهـا للقيـاس، مـن وجهـين: أولهمـا: أ ـا  -1 

 225مثليك لمجهول، واللاني: أ ا تعليق التمليك إلى زمن مستقبل، وكلاهما لا يصح.
  قابلـــة الـــدين، أو صـــفقة بيـــع الوفـــاء فـــإن مقتضـــاه عـــدم الجـــواز؛ لأنـــه إمـــا مـــن قبيـــل الـــربا؛ لأنـــه انتفـــا  بالعـــين -2

مشــروطة في صــفقة؛ كأنــه قــال: بعتــه منــك بشــرط أن تبيعــه مــني إذا جئتــك بالــلمن، وكلاهمــا غــرة جــائز، ولكــن لمــا 
مست الحاجة إليه في بخارى بسبب كلرة الديون على أهلها جُوز على وجه أنه رهـن أبـيح الانتفـا  بـه، والـرهن علـى 

 226.هذه الكيفية جائز
 227.م للحاجة، مع كونه َالف القياس؛ لأنه بيع معدومتجويز السل -3
تجويز ضمان الدرك، هو عبارة عن ضمان اللمن للمشتري عند استحقاق المبيع، فهو كفالة مضافة، وقـد سـبق  -4

والبائع إذا با  ملـك نفسـه أن التمليكات لا تقبل الإضافة؛ فهو مخالف للقياس، لكنه شُر  بالإجما  للحاجة إليه، 
ا أخــذه مــن الــلمن دينــًا عليــه حــتى يضــمن، لكــن لاحتيــاج النــاس إلى معاملــة مــن لا يعرفونــه ولا يــؤمن خــروج لــيس مــ

 228.المبيع مستحقًا جاز

                                                 

 .3/67البورنو: موسوعة القواعد الفقهية،  .222
 .2/77الأم  .223
 .، اعتنى به: مفتاح الفهمي، وإبراهيم الحميضي57المشيقح، خالد بن علي: العقد اللمين بشرح منظومة ابن عليمين/ .224
 .2/24الزركشي: المنلور  .225
 .1/100ابن  يم: الأشباه والنظائر  .226
 .2/25لمنلور الزركشي: ا .227
 .1/88السيوطي: الأشباه والنظائر  .228
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ومنــه: تجــويزهم اســتئجار السمســار علــى أنــه لــه في كــل مائــة كــذا، فــإن القيــاس يمنعــه، ويوجــب لــه أجــر الملــل،  -5 
  .ولكن جوزوه للتعامل به

ئجار الظئر للإرضا  على القول بأن العقد يرد على اللبن والخدمة تلبت تبعاً، فإنه جوز لحاجـة ومنه: تجويز است -6
 .وإلا فالقياس شباه؛ لأنه وارد على استهلاك العين 229،ژ  ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ  ژ :التعامل به، وبقوله تعالى

ع المعـدوم، لكـن جـوزوه استحسـاناً ومن أمللتها: تجويز الاستصـنا  فيمـا فيـه تعامـل؛ فـإن القيـاس شباه؛ لأنـه بيـ -7 
 .بالإجما ؛ للحاجة بسبب جرأن تعامل الناس به

ومنــه: تجــويز دخــول الحمــام بأجــر، فمقتضــى القيــاس عــدم جــوازه؛ لأنــه وارد علــى اســتهلاك الأعيــان وهــو المــاء  -8
 .الحار، ثم إن في كل ما يستوفيه أحدهما من الآخر مجهول، وجوَز لحاجة الناس للتعامل به

ومنــه: تجــويز الوصــية؛ فــإن القيــاس شباهــا؛ لأ ــا مثليــك مضــاف لمــا بعــد المــوت، والتمليكــات لا تقبــل الإضــافة،  -9
وأيضــاً بالمــوت ينتقــل الملــك إلى الــوارث فلــم يبــق ملــك للمــورث بعــد المــوت حــتى يملــك مثليكــه للغــرة، ولكــن جــوزت 

 230 .بن  الكتاب العزيز وللحاجة
ع ما فيه من إنقا  الحق والأخذ من مال الغرة بغرة وجـه حـق؛ لكنـه أجيـز لمـا فيـه ومنه: مشروعية الصلح، م -10

 . من تسوية النزاعات بين المتخاصمين
 تجويز بيع اللمار إذا ظهر صلاح البعض؛ تسهيلًا على البائع، مع كون الباقي في حكم المعدوم. -11 
للــتروي في عقــد البيــع، وقــد تقــرر أن عقــد البيــع في  مشــروعية الخيــار في البيــو  لــرد النقيصــة أو إعهــاء فرصــة -12 

  .أصله عقد لازم نافذ، لكن الشريعة شرعت باب الخيارات دفعًا للحاجة
 231النظر لوجه الأجنبية عند الإشهاد، والنظر للعورات عند المداواة، ويقدر ذلك بقدر الحاجة. -13 

  232 .جة غرة العرب لذلكجواز ترجمة معاني القرآن الكريم للغات الأجنبية لحا -14
ومــن أمللتهــا أيضًــا: مــا ذكــره الجــويني في كتابــه غيــاث الأمــم: "إن الحــرام إذا طبــق الزمــان وأهلــه، ولم حــدوا إلى  -15 

طلـــب الحـــلال ســـبيلًا، فلهـــم أن شخـــذوا قـــدر الحاجـــة، ولا تشـــترط الضـــرورة الـــتي نرعاهـــا في إحـــلال الميتـــة في حقـــوق 
ويؤكــد ذلــك العــز بــن عبــد  233اس كافــة تنــزل منزلــة الضــرورة في حــق الواحــد المضــهر"،النــاس، بــل الحاجــة في حــق النــ

الســـلام؛ فيقـــول: " لـــو عـــم الحـــرام الأرض بحيـــث لا يوجـــد فيهـــا حـــلال جـــاز أن يســـتعمل مـــن ذلـــك مـــا تـــدعو إليـــه 
                                                 

 .] 6 :الهلاق [ .229
 .212-209الأمللة السابقة من الزرقا: شرح القواعد الفقهية/ .230
 .295-293السدلان: القواعد الفقهية الكبرى وما تفر  منها/ .231
 .295المرجع السابق/ .232
 .م1997، 1د المنعم ومصهفى حلمي، الاسكندرية، دار الدعوة، ط، تحقيق: فؤاد عب345-344غياث الأمم والتياث الظلم/ .233
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الكفـر  الحاجة، ولا يقف تحليل ذلك على الضرورات؛ لأنـه لـو وقـف عليهـا لأدى إلى ضـعف العبـاد، واسـتيلاء أهـل
  234والعناد على بلاد الإسلام، ولا يقهع الناس عن الحرف والصنائع والأسباب التي تقوم  صالح الأنام".

نـــز  الملكيـــة الفرديـــة للعقـــار للمصـــلحة العامـــة الـــتي تـــدعو إليهـــا ضـــرورة عامـــة أو حاجـــة عامـــة تنـــزل منزلتهـــا   -16 
 235.كالمساجد والهرق، مع تعويض المالك تعويضًا عادلاً 

 :أمثلة الَاجة الْاصة ومن
مـع بقـاء  -والتضـبيب هـو إصـلاح موضـع الكسـر بالشـد والـربط –جواز تضبيب الإناء الذي انكسر بالفضـة  -1 

  236.حرمة الشرب في أواني الذهب والفضة
 237 .جواز دخول الجنب والحائض إلى المسجد عند تعذر الههارة للعذر والحاجة -2 
  238.ودفع القمل في الجسدجواز لبس الحرير لوجود الحكة  -3 
 .من الذهب إذا لم يقم غرةه مقامه -ونحوه السن –جواز صنع الأنف  -4 
كما قال النبي صلى الله عليـه وسـلم لأبي   239جواز الخضاب بالسواد والمشي بتبختر في الجهاد إغاظة للأعداء؛ -5 

 240الموطن". دجانة وقد رآه يتبختر بين الصفوف: " هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا
 241.جواز نظر الهبيب لعورة المرأة لحاجة العلاج -6 
 :ومن النوازل العصرية المندرجة تحت هذه القاعدة 
علاج حبوب الشباب أو تساقط الشعر عند النسـاء، أو تقـويم الأسـنان؛ حـوز للحاجـة إليهـا ولـو ترتـب محظـور   (1

 242.كانكشاف عورة أو الكشف عند جنس آخر
  243.لم للتأكد من دعوى جنائية؛ لحاجة المجتمع أمنيًا لذلكجواز تشريح جلة المس (2

                                                 

 .2/317، والزركشي: المنلور: 2/125، وينظر: الشاطبي: الاعتصام197العز: قواعد الأحكام في مصالح الأنام/ .234
(، مجلة 4/4/ )29هـ، برقم 1408 قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبلق من منظمة المؤمثر الإسلامي، المنعقد بجدة في دورة مؤمثره الرابع، .235

 .2/897، 4المجمع  
 .2/25الزركشي: المنلور  .236
 .296السدلان: القواعد الفقهية الكبرى وما تفر  منها/ .237
 .2/25الزركشي: المنلور  .238
 .2/26المرجع السابق  .239
 .(6508، برقم )7/104أخرجه الهبراني في المعجم الكبرة  .240
 .2/25الزركشي: المنلور  .241
 .68عبد الرحمن بن علمان الجلعود: مفهوم مصهلح الضرورة بين الشر  والهب/ .242
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 244.جواز التداوي بالأدوية التي تحتوي على نسبة قليلة من الكحول غرة مسكرة (3
 245.جواز تحديد النسل عند الضرورة أو الحاجة، وحرمة وسائل منع الحمل  ائيًا (4
رخصــة النــبي صــلى الله عليــه وســلم للســقاء  جــواز تأخــرة رمــي الأطبــاء المنشــغلين بالمرضــى للجمــار؛ قياسًــا علــى (5

 246بالتأخرة، وحفظ النفوس أولى من حفظ البهائم.
جـــواز جراحـــات التجميـــل للعيـــوب الـــتي تكـــون نقصًـــا أو تلفًـــا أو تشـــوهًا؛ لأن عـــلاج ملـــل هـــذه الحـــالات إمـــا  (6

 247ضروري أو حاجي.
 248يب الآمنة.جواز إزالة ما يشوه الجسم من وشم ونحوه بالليزر وما يشابهه من الأسال (7

 :خامسًا: مستثنيات القاعدة
من مستلنيات القاعدة أن المكروه يباح، وإن لم يصل إلى حد الضرورة أو الحاجة العامة؛ فالمكروه أخف مـن المحـرم،  

 .وإذا احتاج الإنسان إلى المكروه أبيح في حقه
  :ومن أمللة ذلك 
 .ما، وإن لم يكن مضهراً أكل البصل واللوم مكروه، وحوز أكلهما إذا احتاج إليه -1
 وسفر الإنسان وحده مكروه، لكن قد يحتاج إلى السفر وحده ولا يضهر فيباح. -2
وكــذلك الالتفــات في الصــلاة مكــروه لكــن الحاجــة تبيحــه، فــإذا احتــاج الإنســان أن يبصــق فإنــه يلتفــت  -3

 249.ويتفل عن يساره
 

                                                                                                                                                                  

، 10د. محمد بن عبد العزيز بن سعد اليمني: أثر قاعدتي المشقة تجلب التيسرة ولا ضرر ولا ضرار في المسائل الهبية المستجدة/ .243
 7-6اية إدارة التوعية الدينية بالشئون الصحية بالرأض، الرأض، بحث مقدم لندوة تهبيق القواعد الفقهية على المسائل الهبية، تحت رع

 م.2008يناير  16-15 -هـ1429محرم 
 .20المرجع السابق/ .244
، بحث مقدم لندوة 30د. أحمد بن محمد الجهني: تهبيقات قاعدتي لا ضرر ولا ضرار والمشقة تجلب التيسرة على الأحكام الهبية/ .245

 -هـ1429محرم  7-6ى المسائل الهبية، تحت رعاية إدارة التوعية الدينية بالشئون الصحية بالرأض، الرأض، تهبيق القواعد الفقهية عل
 .13م، د. هاني بن عبد الله الجبرة: القواعد والضوابط الفقهية المؤثرة في أحكام العمل الهبي/2008يناير  15-16
 .52المرجع السابق/ .246
 .35هبيقات القواعد الفقهية في الأحكام الهبية قاعدتا: لا ضرر ولا ضرار والمشقة تجلب التيسرة/د. ناهدة عها الله الشمروخ: ت .247
 .15د. عايض بن عبد الله الشهراني: قاعدة لا ضرر ولا ضرار وتهبيقاتها الهبية/ .248
 .56المشيقح: العقد اللمين شرح منظومة ابن عليمين/ .249
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 :ميأمثلة تطبيقية للقاعدة في أبواب الفقه الإسلا :المبحث الثاني
 ولكي تتضح هذه القاعدة نذكر بعض فروعها، فمما يندرج تحت القاعدة: 

 :المطلب الأول: أمثلة من أبواب العبادات 
 250.من أصبح جنبًا متعمدًا من غرة ضرورة لزمه القضاء والكفارة -1
ة الإنسـان علـى ذبح صـيد الحـرم أو الصـيد في الإحـرام مفسـدة محرمـة، لكنـه جـائز في حـال الضـرورة تقـديماً لحرمـ -2

 251 .حرمة الحيوان
ترك الجماعة في المسجد لوجود مجنون أو مـريض في البيـت َشـى عليـه، يحتـاج إلى مـن يقـف بجانبـه ويرعـاه لأن  -3

 252 حالته خهرة، هذه ضرورة تترك لأجلها صلاة الجماعة.
رض أو ثـــوب مغصـــوب لا حــوز نـــبش الميـــت بعـــد دفنـــه للضـــرورة؛ بأن دفــن بـــلا غســـل، أو لغـــرة القبلـــة، أو في أ -4

  253.للتكفين في الأصح
 254 .جواز الاستئجار على تعليم القرآن والإمامة والأذان للضرورة -5
الضرورة تبيح دخول المسجد للحائض والجنب؛ فالحائض لو خافت العدو أو من يستكرهها على الفاحشة أو  -6

  255يض.أخذ مالها، ولم تجد ملجأ إلا دخول المسجد جاز لها دخوله مع الح
حرمـــت النجاســـات حفظــًـا للمـــروءات، وإجـــراءً لأهلهـــا علـــى محاســـن العـــادات؛ فـــإن دعـــت الضـــرورة إلى إحيـــاء  -7

  256المهجة بتناول النجس كان تناوله أولى.
 257.إباحة الصلاة مع الحدث للضرورة؛ كفاقد الههورين -8
 258.لناظر ولو منكسرًابعر الإبل والغنم والمعز لا ينجس البئر بوقوعه؛ إلا إذا استكلره ا -9

                                                 

، تحقيق: على الخراساني وآخرون، مؤسسة النشر افسلامي التابعة لجماعة المدرسين 4/167الهوسي، محمد بن الحسن: الخلاف،  .250
  .هـ1420، 2بقم، ط
 .1/88قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام  .251
 .خهبة مفرغة بعنوان: التساهل في الاحتجاج بالضرورة للشيخ محمد المنجد .252
 .2/318الزركشي: المنلور  .253
 م.2000-هـ1421، برةوت، دار الفكر، 1/562.عابدين: حاشية رد المحتار على الدر المختار،ابن  .254
  .3/20ابن القيم: إعلام الموقعين،  .255
 .2/14الشاطبي: الموافقات  .256
 .1/11ابن رجب: القواعد  .257
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 259إن تغرة الماء بسقوط ورق الشجر فيه لا يسلبه الههورية وإن تعفن؛ لعسر الاحتراز. -10
 260.العفو عن بول السنور في اللياب دون الأواني؛ لأنه لا ضرورة في الأواني؛ حيث جرت العادة بتخمرةها -11 
قــال: "لا، إلا مــن  اأو المــرأة إذا أرادت الإحــراموســئل ابــن القاســم: هــل يوســع مالــك في تــرك الغســل للرجــل  -12 

 261ضرورة".
إذا استنجى زالت الكراهة؛ لأن الاستنجاء بالأحجار أقيم مقام الغسل بالماء شرعًا للضرورة؛ إذ الإنسـان قـد  -13

  262لا حد سترة أو مكانًا خاليًا للغسل، وكشف العورة حرام؛ فأقيم الاستنجاء مقام الغسل.
أة أن مثضبا لصبيتها طعامًا وهي صائمة؛ لأنه لا يؤمن أن يصـل شـيء منـه إلى جوفهـا، إلا إذا كـان يكره للمر  -14

 263 .لا بد لها من ذلك؛ فلا يكره للضرورة
 264.يباح ترك استقبال القبلة للضرورة؛ كحالة الخوف -15
للضـرورة؛ فـإن انقهـع  انقها  دم الاستحاضة مبهل للصلاة، والمبهل إاا هو الحدث الخـارج، لكـن عُفـي عنـه -16

  265 .الدم زالت الضرورة
يمسح على الجبرةة من غرة توقيت بيوم وليلة، ولا ثلاثة أأم؛ لأن مسحها للضرورة، فيقدر بقـدرها، والضـرورة  -17

 266 .تدعو في مسحها إلى حلها فيقدر بذلك دون غرةه
 المســجد للضــرورة؛ بأن نام في المســجد فــاحتلم، ولم يمكــن الخــروج لإغــلاق البــاب، أو حــوز مكــث الجنــب في -18

 267.خوف العسس، أو غرةه على النفس أو المال، وحب أن يتيمم إن وجد غرة تراب المسجد، ولا يتيمم بترابه

                                                                                                                                                                  

لحموي، برةوت، دار الكتب العلمية، ، تحقيق: أحمد ا4/285الحموي، أحمد بن محمد: غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر  .258
  .م1995-هـ1405، 1ط

، تحقيق: سعود بن مسعد اللبيتي، )رسالة دكتوراه(، 22قسم العبادات/ -البكري، محمد بن أبي بكر: الاستغناء في الفرق والاستلناء .259
 .هـ 1404 - 1403جامعة أم القرى، 

 .1/95ابن  يم: الأشباه والنظائر  .260
 .ونة الكبرى، برةوت، دار صادر، د. تسحنون: المد .261
 .1982، 2، برةوت، دار الكتاب العربي، ط1/18الكاساني، علاء الدين: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  .262
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ن قدراً لـو وزعـه حب على الإمام استيعاب الآحاد من كل صنف لعدم تعذره عليه، لكن إن قل المال بأن كا -19
 268 عليهم لم يسد لم يلزمه الاستيعاب؛ للضرورة، بل يقدم الأحوج فالأحوج أخذًا من نظرةه في الفيء.

روى سحنون أن الحائض تهـوف؛ للخـلاف في اشـتراط الههـارة في الهـواف، ولأنـه يسـتباح للضـرورة؛ كقـراءة  -20
 269.القرآن للحائض لضرورة النسيان

 270.واحد جائز عند الضرورة تكفين جماعة في ثوب -21
 271.حوز التكفين بالحرير عند العدم للضرورة، ويكون ثوبًا واحدًا -22
 272حب استيعاب الجبرةة بالمسح؛ لأنه مسح أبيح للضرورة؛ كالتيمم. -23
 273يلف الغاسل للميت خرقة على يده، ويغض طرفه ما أمكنه؛ فإن اضهر للنظر نظر للضرورة. -24
ى العصـــــابة وإن انتشـــــرت وجـــــاوزت محــــل الألم؛ لأن انتشـــــارها مـــــن ضـــــرورأت الشـــــد ومـــــن حــــزئ المســـــح علـــــ -25
 274.لوازمه
يسـتحب للرجـل التهيـب ليـوم الجمعـة؛ ولــو مـن طيـب المـرأة، وهـو المكـروه للرجــال ممـا ظهـر لونـه وخفـي ريحــه،  -26

 275.وإباحته للرجل من باب الضرورة لعدم غرةه
أظهر الـرواأت عنـد الأحنـاف؛ يفسـد المـاء واللـوب، ورجحـوا القـول بالعفـو  بول الهرة والفأرة وخرأهما  س في -27

  276.للضرورة
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 :المطلب الثاني: أمثلة من أبواب المعاملات
ومــن أمللتهــا: الحــر الــذي َــاف علــى نفســه مــن العنــت، ولا حــد مــا يــنكح بــه الحــرة، حــوز لــه في هــذه الحالــة  -1 

 277.الزواج من أمة؛ لدفع الحرج عنه
مــن بلــبا بــه الجــو  حــد الهــلاك ولــيس عنــده مــا يهعمــه إلا ميتــة؛ فيجــوز لــه أن شكــل منهــا بقــدر مــا تنــدفع بــه  -2 

 .فقط الضرورة وليس له أن يشبع منها، بل شكل ما يقيم أوده
ومنها: من غ  وليس عنده ما يـدفع بـه غصـته إلا خمـرا؛ً فلـه أن يشـرب منـه بالقـدر الـذي تنـدفع بـه الضـرورة  -3 

 278.فقط
ومنها: من اضهر إلى لبس الحرير لمرضٍ به كحكة أو نحوها؛ فإنه حوز له ذلـك كمـا في الحـديث عـن أنـس أن  -4 

رخــ  لعبــد الــرحمن بــن عــوف والــزبرة في قمــي  الحريــر في ســفرٍ مــن حكــةٍ كانــت بهمــا،  صــلى الله عليــه وســلمالنــبي 
  279.متفق عليه

تهـا أو كشـف وجههـا لضـرورة العـلاج جـاز ذلـك، لكـن ومنها: من احتاجـت أو احتـاج لكشـف عورتـه أو عور  -5 
 .بالقدر الذي تدعو إليه الضرورة

لتحم قوم من المسلمين، وخافوا أن يصهلموا لكلرة العدو وقلتهم وخلة فـيهم؛ فـلا بأس أن يعهـوا في تلـك إذا ا -6 
  280.الحال شيئًا من أموالهم على أن يتخلصوا من المشركين؛ لأنه من معاني الضرورات

 .ومنها: الإقامة بدار الكفر لغرة القادر على الإقامة في بلاد الإسلام؛ للقاعدة -7
  281أكل أموال المسلمين بغرة إذن منهم مفسدة، لكنه جائز عند الضرورات ومسيس الحاجات. -8 
في البيـــع الأصــل أن مـــن امتنعــت عليـــه المباشــرة مثتنـــع عليـــه الاســتنابة إلا عنـــد الضــرورة؛ كتوكيـــل الأعمــى غـــرةه  -9 

  282.والشراء
 283أخذ مال الممتنع من سداد الدين بغرة إذنه إذا كان من جنسه، ولو كان بكسر بابه. -10 

                                                 

 .2/101ابن القيم: إعلام الموقعين  .277
 .2/317الزركشي: المنلور  .278
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 .(2076، برقم )3/1646اللباس والزينة، 
 .4/188الشافعي: الأم  .280
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مؤسسة  ، تحقيق: محمد حسن هيتو، برةوت،1/3الأسنوي، عبد الرحيم بن حسن: التمهيد في ذريج الفرو  على الأصول،  .282

 .هـ1400، 1الرسالة، ط
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 284.الضرورة داعية للأجنبي إلى النظر إلى الأمة ومسها عند البيع والشراء؛ ليعرف حالها -11 
لأن الأصــل تحــريم البيــع، وإاــا أبــيح الوقــف إن كــان غــرةه أنفــع منــه وأكلــر رد علــى أهــل الوقــف لم حــز بيعــه؛  -12 

 285للضرورة؛ صيانةً لمقصود الوقف عن الضيا  مع إمكان تحصيله ومع الانتفا ، وإن قل.
 286.المود  يحق له السفر بالوديعة إذا اضهر لذلك -13 
 لو شاهد شخ  حادث سيارة في طريق سفر وامرأة تحتاج إلى إسعاف ينقذها للضرورة ولا حرج في ذلـك. -14 

287 
  288.حوز شرب أبوال الإبل؛ للضرورة -15
 289.يحرم استعمال الخمر دواءً إلا للضرورة -16 
حوز أخذ المجاهدين الهعام، ويقـاس عليـه العلـف للـدواب بغـرة قسـمة، ولكنـه يقتصـر مـن ذلـك علـى مقـدار  -17 

  290.الكفاية؛ والعلة في ذلك أن الهعام يقل في دار الحرب، وكذلك العلف؛ فأبيح للضرورة
الكذب في الحرب ضرورة مـع الكفـار، والكـذب لأجـل الإصـلاح بـين المتخاصـمين ضـرورة مـن أجـل التوفيـق  -18 

 291 بين المتخاصمين من المسلمين، إذا لم حد حلًا إلا ذلك.
 .معتدة المـوت لمـا كانـت في العـادة محتاجـة إلى الخـروج لأجـل أن تكتسـب للنفقـة، قـالوا: إ ـا ذـرج في النهـار -19 

292  
المعتـدة الـتي تسـتحق الســكنى عليهـا ملازمـة البيــت، ولـيس لهـا الخــروج منهـا لغـرة حاجــة ل يـة؛ فـإن اضــهرت  -20 

إلى الخروج بأن ذاف الغرق أو الحرق أو الهدم كان لها الخـروج، سـواء كانـت معتـدة عـن طـلاق أو عـن وفـاة، وإن لم 
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ز لها الخـروج لـيلاً ل يـة، أمـا النهـار فيجـوز فيـه الخـروج يكن ضرورة لكن حاجة ملل شراء قهن أو بيع غزل، فلا حو 
  293.للمعتدة عن وفاة

 294من نذر أن لا يبيع مملوكًا لزمه النذر، وإن اضهر إلى بيعه جاز مع الضرورة. -21 
  295.حوز لبس الحرير لأجل ضرورة؛ إما لحكة فيه أو لعدم غرةه -22 
 296 .للضرورة -وهو سؤال المال –التسول جواز  -23 
اللعــــان مســــتلنى للضــــرورة، فجعلــــت الأيمــــان مقــــام الشــــهادة؛ لتعــــذرها وضــــرورة الأزواج لنفــــي العــــار وحفــــظ  -24 

  297.النسب
سفر المرأة بغرة محرم يكون ضرورة في حالات؛ كمن مات محرمها في الهريق، أو أجبرت على الخـروج مـن بلـد  -25

 298 .كفر إلى بلاد الإسلام وليس عندها محرمبالقوة وليس عندها محرم، أو مضهرة للهجرة من بلاد ال
 299النظر إلى العورة لأجل الختان، فليس فيه ترك الواجب لفعل السنة؛ لأن النظر مأذون فيه للضرورة. -26 
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 :لمطلب الثالث: أمثلة من أبواب القضاء والعقوبَتا
  .دام على السرقة إبقاءً للنفسعدم إقامة حد السرقة في زمان المجاعة؛ لوجود الضرورة التي تدعو للإق -1
عـــدم انقهـــا  تتـــابع صـــيام الشـــهرين المتتـــابعين في كفـــارة القتـــل؛ لعـــذر شـــرعي كإفهـــار يـــوم العيـــدين، أو لعـــذر  -2 

 .حسي؛ كالمرض
  300.لو ولى الإمام غرة أهل نفذ قضاؤه؛ للضرورة -3 
  301.الفتوى بالرأي لا حوز إلا عند الضرورة -4 
الشهادة والرواية في محل الضرورات؛ لأن الضرورة تدعو إلى حفظ الشريعة في نقلها وصـو ا  اشتراط العدالة في -5 

عـــن الكـــذب، وكـــذلك في الفتـــوى أيضًـــا لصـــون الأحكـــام ولحفـــظ دمـــاء النـــاس وأمـــوالهم وأبضـــاعهم وأعراضـــهم عـــن 
 302.الضيا 

اب مقبولـــة للضـــرورة، وتقبـــل فيـــه البكـــارة باب لا يهلـــع عليـــه الرجـــال، وشـــهادة النســـاء بانفـــرادهن في هـــذا البـــ -6 
   303.شهادة الواحدة؛ كشهادة القابلة على الولادة، ولأن الأصل حرمة النظر إلى العورة

الشهادة على الصفة إاا تجوز للضرورة، والشاهد على حكم القاضي قادر على شـهادة علـى عـين العبـد؛ فـإن   -7 
  304.كان العبد غائبًا قبلت الشهادة للضرورة

ة النســاء فيمــا يقــع بيــنهن في المــآتم والحمــام مــن الجــراح والقتــل، فيهــا خــلاف، والأصــل الجــواز للضــرورة؛  شــهاد -8 
 305.كشهادة الصبيان فيما يقع بينهم على ذلك

 306 .شهادة الكفار على المسلمين عند الوصية جائزة للضرورة -9 
 307 .جواز كتب القضاة  عرفة الخط للضرورة -10
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 308 تي راعاها الشارع:ومن الضرورات ال -د 
 ضرورات الجماعة وسلامة كيا ا، ومن تهبيقات ذلك: - 
ضرورة الحرب والتي تفرض على الأمة، فيجوز لها ما لا حـوز في الظـروف العاديـة، كمـا فعـل النـبي صـلى الله  -أ

بأقـل الخسـائر عليه وسلم وأصحابه في حصار يهود بني النضرة من قهع نخيلهم وتحريقها، حـتى حـبرهم علـى التسـليم 
 .الممكنة

مــا ذكــره الفقهــاء في حالــة تــترس الأعــداء بــبعض المســلمين، وكــان في تــرك هــؤلاء الكفــار خهــر يهــدد كيــان   -ب
 الجماعة المسلمة، جاز للمسلمين أن يرموا هؤلاء الغزاة وإن قتلوا المسلمين الذين معهم.

ليســار لتمويــل الجهــاد، وإمــداد وملــل ذلــك إذا اقتضــت ظــروف الحــرب فــرض ضــرائب علــى القــادرين وأهــل ا -ج
 الجيوش، وإعداد الحصون، ونحو ذلك من احتياجات الحرب، فإن الشر  يؤيد ذلك ويوجبه.

 وملل ذلك فك أسرى المسلمين، وذليصهم من ذل أسر الكفار، مهما كلف ذلك من الأموال. -د

 :المطلب الرابع: من النوازل المعاصرة
الم الإســــلامي في جــــواز شــــراء الــــدم عنــــد عــــدم وجــــود المتــــبر  فتــــوى مجمــــع الفقــــه الإســــلامي لرابهــــة العــــ -1

 309للضرورة.
ما أفتى به بعض العلماء المحققين من جواز طوائف الحـائض إذا خشـيت ذهـاب رفقتهـا لضـرورتها لـذلك،  -2

 ونحوه في هذا الزمان التزامًا  واعيد تفويج الحجاج أو انتهاء مدة التأشرةات. 
يلــــة حيــــث توضــــع الليــــاب داخــــل الغســــالة، ثم يصــــب المــــاء وتتحــــرك مــــا يغســــل الآن في الغســــالات الحد -3

الغسالة، ثم تريق المـاء ثم حـري علـى الليـاب مـاء آخـر مـرتين أو ثلاثـة، فتعتـبر الليـاب طـاهرة، مـع كـون بهـن الغسـالة 
 310 .قد تنجس من أول غسلة، ثم جرى الماء اللاني على  اسة؛ لكن حكم بههارتها دفعًا للحرج

  311نزيري المنشأ يباح لمرضى السكري التداوي به للضرورة وبضوابهها الشرعية.الأنسولين الخ -4
 312.استخدام أبر المورفين عند الآلام الشديدة إذا لم يوجد غرةها -5

                                                 

 .يوسف القرضاوي: رعاية الضرورات والأعذار في التشريع الإسلامي، مقال موجود على شبكة الانترنت، موقع الموسوعة الإسلامية .308
 .254-253قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابهة العالم الإسلامي/ .309
 .2/289البورنو: موسوعة القواعد الفقهية،  .310
م عن د. ناهدة: 24/5/1995-22توصيات الندوة الهبية الفقهية اللامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم الهبية بالكويت من  .311

 .22تهبيقات القواعد الفقهية في الأحكام الهبية /
ث العلمية والإفتاء الدويش، أحمد بن عبد الرزاق: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الرأض، الرئاسة العامة للبحو  .312
25/77. 
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  313جواز الحجر الصحي لمصلحة الغرة. -6
  314وجود الضرورة في العلاج الجراحي لما يترتب على الجراحة من اعتداء على نفس. -7
  315.ده اليد المتآكلة حفظاً لمهجتهالوالد يقهع من ول -8
 316 .الفهر في رمضان لأجل إجراء العملية -9
ومنهــا: أن الضــرورة في هــذه الأزمنــة المتــأخرة تــدعو إلى إباحــة تصــوير مــا يضــهر إليــه مــن بهاقــة وشــهادة  -10

 ورخصة قيادة ونحوها، فهذه الصور لما دعت إليها الضرورة جازت، لكن بالقدر الذي تندفع به. 
ت الــتي يتعــذر فيهــا أخــذ إذن المــريض أو وليــه حــوز إعهــاء المخــدر لإجــراء عمليــة ضــرورية، مــع في الحــالا -11

 317.أخذ توقيع اثنين من الاستشاريين المتخصصين
ـــا علـــى الحمـــل إذا تقـــرر طـــبًً ا أنـــه ســـيولد مشـــوهًا  -12 حـــوز إســـقاط الجنـــين قبـــل مـــرور مائـــة وعشـــرين يومً

ـــــو  ـــــك بهلـــــب مـــــن بشـــــويهات خهـــــرةة لا يمكـــــن علاجهـــــا، ستســـــبب للمول ـــــه تحملهـــــا، وذل د آلامـــــاً نفســـــية لا يمكن
  318.الوالدين

 319 .السفر إلى بلاد الكفار لعلاج لا يوجد إلا في بلاد الكفار جائز للضرورة -13
 320جواز شق بهن الأم لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته. -14
  321ذهاب جمهور العلماء المعاصرين إلى جواز زر  ونقل الأعضاء للضرورة. -15
طباء حاجة المريض للعملية التجميلية لإصلاح خلل وظيفـي في العضـو يـؤدي إلى عـدم قيامـه أن يقرر الأ -16

 322بوظيفته.

                                                 

 .90د. عبد الرحمن بن رباح الردادي: قاعدة درء المفاسد مقدمة على جلب المصالح وتهبيقاتها في المجال الهبي/ .313
 .44د. عبد الرحمن بن علمان الجلعود: مفهوم مصهلح الضرورة بين الشر  والهب/ .314
 .1/32العز: قواعد الأحكام  .315
 .101باح الردادي: قاعدة درء المفاسد مقدمة على جلب المصالح وتهبيقاتها في المجال الهبي/د. عبد الرحمن بن ر  .316
 .39د. عبد السلام بن إبراهيم الحصين: تهبيق القواعد الفقهية على مسائل التخذير المعاصرة/ .317
عن قرار المجمع الفقهي الإسلامية  كة  109د. أحمد بن عبد الله الضويحي: القواعد الفقهية الحاكمة لإجهاض الأجنة المشوهة/ .318

 .، وينظر: د. عبد الوهاب بن سليمان الجباري: إجهاض الأجنة المشوهة277المكرمة،  
 .خهبة مفرغة بعنوان: التساهل في الاحتجاج بالضرورة للشيخ محمد المنجد .319
 .13قاعدتا: لا ضرر ولا ضرار والمشقة تجلب التيسرة/د. ناهدة عها الله الشمروخ: تهبيقات القواعد الفقهية في الأحكام الهبية  .320
(، 1/4/ )26هـ، برقم 1408قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبلق من منظمة المؤمثر الإسلامي، المنعقد بجدة في دورة مؤمثره الرابع،  .321

  .1/89، 4مجلة المجمع  
 .40الجراحات التجميلية/د. عياض بن نامي السلمي: أثر القواعد الفقهية في بيان أحكام  .322
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 323جواز شق بهن الأم عند تعسر الولادة الهبيعية. -17
 324 .قبول شهادة النساء منفردات فيما لا يهلع عليه غرةهن -18
ريض آخـر يغلـب الظـن إنقـاذه رفع الأجهزة الهبية عن المريض الميئوس مـن شـفائه عنـد الأطبـاء؛ لإنقـاذ مـ -19
 325بها.
 326.إجراء العملية الجراحية عند تعذر المعالجات الأخرى -20
مـن اضـهرار كلـرة مـن النـاس إلى عقـد التـأمين المحـرم في بلـد مثنـع  -حالة عصـرية –وهي  –ما ذكره العلم  -21

 327 .قيادة السيارة إلا بعقد التأمين

                                                 

 .34د. علي بن عبد العزيز المهرودي: تهبيق القواعد الفقهية على المسائل الهبية/ .323
 .34د. ناهدة عها الله الشمروخ: تهبيقات القواعد الفقهية في الأحكام الهبية قاعدتا: لا ضرر ولا ضرار والمشقة تجلب التيسرة/ .324
 .72قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وتهبيقاتها الهبية/ د. محمد بن عبد العزيز المبارك: .325
 .36د. عبد الجواد محمد الصاوي: التهور الهبي حول قاعدتي لا ضرر ولا ضرار والمشقة تجلب التيسرة/ .326
 .خهبة مفرغة بعنوان: التساهل في الاحتجاج بالضرورة للشيخ محمد المنجد .327
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 :بيح المحظورات في قوانين الدول الإسلاميةالمبحث الثالث: أمثلة تطبيقية لقاعدة الضرورات ت

 :المطلب الأول: أمثلة للقاعدة في القانون اليمني
احتشدت مواد القانون اليمني على ما يؤكد أن القانون لم يغفل تهبيقـات هـذه القاعـدة، بـل أكلـر مـن ذكرهـا ومـن  

 :بٍ مختلفةالتفريع عليها في تنظيماته المختلفة، ولعلنا نكتفي بذكر أمللة من أبوا
 من القانون المدني: -1

"ما حرم لذاته ولسد الذريعـة مبـاح عنـد الضـرورة، والضـرورات تبـيح المحظـورات الـتي لا  :( على الآتي5نصت المادة )
 .تندفع إلا بها"

 من قانون الأحوال الشخصية: -2
ر حاجتــه، ولــو بالبيــع دون "لــلأب المعســر أن يســتنفق مــن مــال ولــده الصــغرة، والمجنــون بقــد :(163نصــت المــادة ) 

إذن القاضــي إلا في العقــار ونحــوه، فــلا بــد مــن إذن القاضــي، ولــيس لــلأب أن شخــذ مــن مــال ابنــه البــالبا حاضــراً أو 
 .غائباً إن لم يتمرد عن إنفاقه إلا بإذن القاضي إن دعت الضرورة"

 من قانون العمل: -3 
الأســـبوعية، وحـــوز إبـــدال هـــذا اليـــوم بيـــوم آخـــر مـــن أأم "يكـــون يـــوم الجمعـــة هـــو يـــوم الراحـــة  :(77نصـــت المـــادة ) 

  .الأسبو  بالنسبة لجميع العمال أو بعضهم إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك"
 من قانون المرور: -4 
لا حوز استعمال جهاز التنبيه في المركبات الميكانيكيـة في أي منهقـة آهلـة بالسـكان إلا  -1" :(49نصت المادة ) 

نـــع الخهــر عــن الغـــرة مــن مســتعملي الهـــرق، وحينمــا تكــون المركبـــة الميكانيكيــة واقفــة فيجـــب أن لا عنــد الضــرورة؛ لم
 .يستعمل جهاز التنبيه إلا لغاية منع الحوادث"

 من قانون المرافعات والتنفيذ المدني: -5 
إذا كــان تلفهــا " حــب المحافظــة مــا أمكــن علــى أمــوال المنفــذ ضــده عنــد اســتعمال القــوة إلاه :(370نصــت المــادة ) 

 .لضرورة إجراءات التنفيذ؛ فتكون تبعته على المنفذ ضده"
 القانون الدستوري: -6 
( فقرة "ج": "حماية واحترام الملكية الخاصة فلا مثس إلا للضرورة ولمصـلحة عامـة، وبتعـويض عـادل 7نصت المادة ) 

 .وفقاً للقانون"
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 القانون التجاري: -7 
: "علــى الناقـل أن يســلك الهريــق الــذي تم الاتفــاق عليـه، فــإذا لم يتفــق علــى طريــق ( علــى الآتي175نصـت المــادة ) 

معــين وجــب علــى الناقــل أن يســلك أقصــر الهــرق، ومــع ذلــك حــوز للناقــل أن يغــرة الهريــق المتفــق عليــه، أو لا يلتــزم 
 أقصر الهرق إذا قامت ضرورة تقتضي ذلك".

 :سلاميةالمطلب الثاني: أمثلة من قوانين بقية الدول الإ
 :من مواد القانون المصري التي ارتكزت على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات -أ 
"ولا يعتــبر ســبباً لســقوط نفقــة الزوجــة خروجهــا مــن مســكن الزوجيــة دون إذن زوجهــا في الأحــوال الــتي يبــاح فيهــا  -

 .ضرورة" ذلك بحكم الشر  مما ورد به ن  أو جرى به عرف أو قضت به
 :القانون العراقي ومن مواد -ب 
من أتلف مال غرةه اضـهراراً لا ينـافي إبهـال حـق غـرةه، ولغـرةه المهالبـة بالتعـويض؛ كـإلزام هـادم البيـت مـن تلقـاء " -

 .328نفسه لمنع وقو  الحريق"
"جــواز بيــع الشــيء المحبــوس للضــمان في الــرهن الحيــازي بعــد إذن المحكمــة؛ إذا صــار الحفــاظ عليــه معســراً ومشــقة   -

 329.، وكل ذلك بعد موافقة المحكمة و شروط معينة"كالهلاك
 :المطلب الثالث: استخدام هذه القاعدة كأصل قانوني عام

وقــــف القضــــاء في العديــــد مــــن بلــــدان العــــالم موقــــف القبــــول لنظريــــة الضــــرورة، فهــــو يعمــــل علــــى تقريــــر الســــلهات  
 :لمنظمة لها، ومن تلك الدولغياب النصو  القانونية والدستورية ا الاستلنائية في حالة الضرورة عند

 :أولًَ: القانون الكويتي 
( من الدستور الكويتي التي أقرت نظرية الضرورة علـى أنـه " إذا وجـد فيمـا بـين أدوار انعقـاد 71حيث تن  المادة ) 

 االإســرا  في اذـاذ تـدابرة لا تحتمـل التـأخرة، جـاز للأمـرة أن يصــدر في شـأ  مجلـس الأمـة أو فـترة حلـه، مـا يوجـب
  .الواردة في قانون الميزانية" مراسيم لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور أو التقديرات المالية

 :ثانيًا: القانون المصري
وهــذا مــا ســار عليــه مجلــس الدولــة المصــري في التهبيقــات العمليــة علــى قضــائه بهــذا الخصــو ، فقــد صــدر حكــم  

م والـــذي جـــاء فيـــه " إن قيـــام الضـــرورة الملحـــة لإصـــدار 1954ديســـمبر  23محكمـــة القضـــاء الإداري الصـــادر في 

                                                 

 .القانون المدني العراقي ( من1( الفقرة )214. المادة )3
 .( من القانون المدني العراقي3( الفقرة )283. المادة )2
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.. أمــر مــتروك للســلهة التنفيذيــة تقــدره تحــت رقابــة البرلمــان بحســب الظــروف، ولــيس .المراســيم بقــوانين لــوائح الضــرورة
 هناك مقاييس منضبهة لقيام تلك الضرورة".

  
 :ثالثاً: القانون الليبي

م، والــذي جــاء فيــه: 1961فبرايــر  11مــة الليبيــة العليــا الــذي أصــدرته في جلســة ومــن تلــك التهبيقــات حكــم المحك 
ــــة  ــــة تحــــت رقاب ــــام أحــــوال الاســــتلناء وموجبهــــا مــــن الإجــــراءات المســــتعجلة مــــردة إلى الســــلهة التنفيذي "إن تقــــدير قي

 330.البرلمان"

  :استثناءات من القاعدة :المبحث الرابع  
 عية وأمللة فرعية: مما استلني من هذه القاعدة قواعد فر   
 :المهلب الأول: من القواعد الفرعية المستلناة من هذه القاعدة 
 ما حرم سداً للذريعة فإنه يباح عند الَاجة أو المصلحة الراجحة، وإن لم تكن ضرورة.قاعدة:  - 
 أولًَ: معناها:  
ار الواهيـة، ودفعًـا للمفاسـد المترتبـة علـى يقول الدكتور محمد إسماعيل:" ما حرمه الإسلام قهعًا للعلل الوهمية والأعذ 

 331 .العمل بها والأخذ  قتضاها يبيحه لمصلحة راجحة تفوق الضر المتوقع من تحصيلها"
 :ثانيًا: من مسائل القاعدة

 والمصلحة في الشريعة على ثلاثة أقسام: 
 .مصلحة معتبرة؛ يهلب الأخذ بها -أ

 .مصلحة ملغاة؛ فينهى عن اعتبارها -ب
لم تعتبرهــا الأدلــة الخاصــة ولم تنــه عنهــا؛ فهــذه في اعتبارهــا عنــد أهــل العلــم خــلاف، ويــذهب  مصــلحة مرســلة؛ -ج

 332 :الباحث إلى اعتبارها بشروط
 أن يتحقق كو ا مصلحة؛ بأن يكون في تحصيلها حفظ ضروري أو دفع حرج لازم. -1
 .ألا تصادم نصو  الشريعة وقواعدها العامة -2

                                                 

 -ينظر: بحث بعنوان "نظرية الضرورة في القانون والمراسيم بقوانين؛ كتهبيق لها في الدستور الكويتي"، منشور على شبكة الانترنت .330
 .موقع شبكة مجلس الأمة الكويتي

 .116صالة والتوجيه/القواعد الفقهية بين الأ .331
 .201، والجديع: تيسرة علم أصول الفقه/272-115ينظر: البوطي، محمد رمضان: ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية/ .332
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 .أكبر منها في العاجل أو الآجل ألا تترتب عليها مفسدة مساوية لها أو -3
 :ثالثاً: من تطبيقات القاعدة

إباحــة بيــع العــراأ، مــع كونــه داخــلاً في علــة المــال الربــوي؛ حيــث أنــه بيــع التمــر بالرطــب مــع عــدم العلــم بالتماثــل؛  -
 لكنه جوز للحاجة؛ لأن تحريمه كان سدًا لذريعة ربا الفضل.

 
 :اعدة الضرورات تبيح المحظوراتالمهلب اللاني: من الفرو  الفقهـية لق

أن نقول: إن هنـاك عـدد مـن المسـتلنيات مـن هـذه  -بعد ما سردناه من أمللة كلرةة لهذه القاعدة –يصل بنا القول  
القاعــدة، فــبعض المحظــورات لا تبــاح بحــال، لكــن عنــد الضــرورة  ــد أن الشــار  يكتفــي بتخفيــف الإثم فقــط، فمــن 

 :ذلك
مهمــا كانــت الضــرورة؛ حــتى مــع التهديــد بالقتــل، لكــن يبــاح للمضــهر التظــاهر  الكفــر: فهــو لا يبــاح بحــال -أ

 .بالكفر وقلبه مهمئن بالإيمان، وإن صبر على القتل كان أفضل
القتـــل: إن الضـــرورة في أشـــد صـــورها؛ كـــالخوف مـــن القتـــل لا يبـــيح للمســـلم أن يقتـــل غـــرةه؛ وإن كانـــت قـــد  -ب

 333.تسقط عقوبة القصا  عنه عند بعض أهل العلم
 334 .لزنا: فالإكراه على الزنا لا يبيحه، وإن كان يسقط الحد لوجود الشبهةا -ج
 

                                                 

 .1/357القرافي: الفروق  .333
 .104الحريري: المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية/ .334
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 :ملخص البحث
وهــا قــد وصــل بنــا الإبحــار في رحــاب قاعــدة الضــرورات تبــيح المحظــورات إلى شــاطئ رحلتنــا العلميــة، وبعــد أن تفيئنــا  

نعـة، وأزهـار عـاطرة، لنصـوغ بـه عقـد ظلالها، وسرنا تحت أفنا ا، ها نحن الآن نقهف من حلو ما جنيناه من ثمـار أ
 :، وقد توصلنا إلى النتائج التالية-نسأل الله حسنها –الخامثة 

قاعدة الضرورات تبيح المحظـورات وردت بصـيبا عديـدة، ولعـل أقـدم مـن صـاغها في صـياغة تقـرب مـن  -1
 .-رحمه الله –صياغتها الحالية هو الإمام الشافعي 

الفقهية في إدراج هـذه القاعـدة تحـت القواعـد الكليـة؛ فمـنهم مـن تباينت وجهة نظر الجامعين للقواعد  -2
أدرجهـــا تحـــت قاعـــدة: )المشـــقة تجلـــب التيســـرة(، وإن كنـــا رأينـــا أن الأحنـــاف ممـــن تبـــنى هـــذا الاتجـــاه، فقـــد رأينـــا أن 

 .الشافعية اتجهوا إلى إدراجها تحت قاعدة )الضرر يزال(، ولكلٍ وجه كما سبق
رورة من كلام المتقدمين والمعاصرين، بيهـنا اشـتراكها في تفسـرة الضـرورة  ـا ذكرنا خمسة عشر تعريفًا للض -3

يعــود بالهــلاك علــى إحــدى الضــرورأت الخمــس، واختلافهــا فيمــا بعــد ذلــك؛ وتحديــدًا في المشــقة الــتي توجــب العســر 
 .دون الهلاك، ووضحنا أن ضبط هذا راجع للمكلف، وإاا يفتي المفتي بحسب القرائن الظاهرة له

 .قسمنا المهلوب إلى خمسة أقسام: ضرورة، وحاجة، ومنفعة، وزينة، وفضول، وبينا الفرق بينها -4
تبين لنا أن الضرورة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ضرورة تسقط حرمة المـرخ  فيـه وحرمـة الفعـل، وضـرورة  -5

 .ا الأمللة على ذلكتسقط حرمة الفعل فقط، وضرورة لا تسقط معها حرمة المرخ  فيه ولا حرمة الفعل، ثم فرعن
وضــحنا بعــض المســائل الــتي اخُتلــف فيهــا حــول القاعــدة، واخــترنا القــول بأن الضــرورة إذا خشــي معهــا  -6

 .الهلاك أصبح تعاطي المحظور عزيمة لا رخصة، يؤثم بالامتنا  منه
ة، ثم شرحنا العلاقة بين الضرورة وبين بعـض المسـميات الـتي تشـابهها؛ كالضـرر والحـرج والحاجـة والمشـق -7

 .منبهين على نقاط الالتقاء والافتراق بينها
ثم انتقلنا لبيان أهمية هـذه القاعـدة مـن خـلال توضـيح أهميـة القواعـد الفقهيـة عمومًـا في حفـظ المسـائل  -8

المتشــابهة، وضــبط الشــوارد المتنــاثرة، ومــن خــلال توضــيح أهميــة هــذه القاعــدة علــى جهــة الخصــو ؛ لكلــرة مســائلها، 
 .وما ألمـحت إليه من يسر هذه الشريعة، ورفعها الحرج عن المكلفينوعظم الحاجة إليها، 

ثم شــرعنا في بيــان أدلــة هــذه القاعــدة؛ مــن أدلــة الكتــاب الكــريم، والســنة النبويــة، وإجمــا  أهــل العلــم،  -9
مــن ســلف هــذه الأمــة؛ مــن طبقــة الصــحابة، ثم طبقــة التــابعين، ثم طبقــة  –رحمهــم الله تعــالى  –وتهبيقــات الفقهــاء 

 .ا  التابعينأتب
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حصــرنا خمــس قواعــد فقهيــة تقييديــة لقاعــدة الضــرورات تبــيح المحظــورات، وهــي قاعــدة: )إذا زال المــانع  -10
عـــاد الممنـــو (، وقاعـــدة )الاضـــهرار لا يبهـــل حقـــوق الغـــرة(، وقاعـــدة )مـــن أتلـــف شـــيئاً لينتفـــع بـــه ضـــمنه، وإن كـــان 

مـا جـاز لعـذر بهـل بزوالـه(، وشـرحناها شـرحًا وافيـًا؛ لمضرته فلا ضمان(، وقاعدة )الضرورة تقدر بقدرها(، وقاعدة )
 .منبهين على معنى كل قاعدة، وأدلتها، ووجه كو ا مقيدة للقاعدة الأصل، وأمللتها، وما استلني منها

ـــيح  -11 ثم أردفنـــا ذلـــك بـــذكر عشـــرة ضـــوابط ممـــا فرقـــه أهـــل العلـــم في كتـــبهم تضـــبط قاعـــدة الضـــرورات تب
 . العشر بالأمللةالمحظورات، مع بيان هذه الضوابط 

وانتقــل بنــا الحــديث في الفصــل اللــاني لنبــين تهبيقــات القاعــدة، وأول مــا شــرعنا فيــه القواعــد المندرجــة  -12
تحت هذه القاعدة؛ وهي قاعدة )الحاجة العامـة أو الخاصـة تنـزل منزلـة الضـرورة(، موضـحين معـنى القاعـدة، والفـارق 

منزلــة الضــرورة، وتهبيقاتهــا ممــا ذكــره الفقهــاء القــدامى، وممــا خرهجــه  بــين الحاجــة والضــرورة، واشــتراط اعتبــار الحاجــة في
 عليها الفقهاء المعاصرون من النوازل العصرية، ثم ذكرنا المستلنيات من هذه القاعدة.

ثم فرعنـــــا أمللـــــة لقاعـــــدة الضـــــرورات تبـــــيح المحظـــــورات مـــــن أبـــــواب العبـــــادات، والمعـــــاملات، والقضـــــاء  -13
 .ة، وبلغت أمللة هذا المبحث تسعة وثمانين ملالاً والعقوبات، والنوازل العصري

ثم انتقــل الحــديث عــن الجانــب التهبيقــي للقاعــدة إلى ذكــر أمللــة مــن مــواد القــانون اليمــني، والعراقــي،  -14
 .والكويتي، والمصري، والليبي، مما يؤكد أهمية القاعدة واتساعها

هيـة؛ كقاعـدة )مـا حـرم سـدًا للذريعـة ثم ختمنا هذا الفصل بذكر مستلنيات القاعدة؛ مـن القواعـد الفق -15
 .أبيح للحاجة(، ومن الفرو  الفقهية التي نبه عليها أهل العلم
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 :المقترحــات
النظــر العميــق في تحديــد ضــوابط الضــرورات في المجــالات المختلفــة: الضــرورة الهبيــة، وضــرورة المعــاملات  -1

بحـث عـن نقـاط التقـاء هـذه الضـرورات أو افتراقهـا المالية، وضرورة حفظ الأمن، وضـرورات الأقليـات الإسـلامية، وال
 .فيما َ  كلًا منها

تلقيف المجتمع بجميع شرائحه  يـزة هـذه القاعـدة، وبضـوابهها المقيـدة لاسـتخدامها؛ لـئلا ينجـر الـبعض  -2
الآخـر إلى مثييع القواعد الشرعية والانحلال من الحدود الشرعية بحجة الضرورات تبـيح المحظـورات، ولـئلا يقـع الـبعض 

 .في التشديدات والآصار مع وجود المخارج الشرعية المنضبهة
والله اســأل في خامثــة هــذا البحــث أن يتقبلــه مــني، وأن حعــل فيــه البركــة والقبــول، إنــه ســبحانه خــرة مــأمول، وأكــرم   

  .مسئول، والله أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمدٍ وآله وصحبه وسلَم
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 .هـ1405العربي، 
الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف: البرهان في أصول الفقه، تحقيق: د. عبد العظيم محمود الديب،  -23

 .هـ1418، 4مصر، المنصورة، دار الوفاء، ط
، 1وغياث الأمم والتياث الظلم، تحقيق: فؤاد عبد المنعم ومصهفى حلمي، الإسكندرية، دار الدعوة، ط :   -24

 .م1997
 :حرف ) ح (

 ابن حجر، أحمد بن علي: فتح الباري، تحقيق: محب الدين الخهيب، برةوت، دار المعرفة، د.ت.  -25
 م.1998 -هـ1419، 1الحريري، إبراهيم محمد: المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية، عمان، دار عمار، ط -26
 اق الجديدة، د.ت.ابن حزم، علي بن أحمد: المحلى، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، برةوت، دار الآف -27
، 1حلاق، محمد صبحي: المدخل إلى إرشاد الأمة في فقه الكتاب والسنة، برةوت، دار الندى، ط -28

 .م1994-هـ1414
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، 2الحلي: شرائع الإسلام في معرفة الحلال والحرام، علق عليه: صادق الشرةازي، قم، دار الإيمان، ط -29
 .هـ1409
ح الأشباه والنظائر، تحقيق: أحمد الحموي، برةوت، دار الحموي، أحمد بن محمد: غمز عيون البصائر شر  -30

  .م1995-هـ1405، 1الكتب العلمية، ط
 :حرف ) خ (

التأصيل الهبي للضرورة الشرعية من وجهة نظر طبية حسب قواعد الشريعة، بحث  :د. خالد بن حمد الجابر -31
ة التوعية الدينية بالشئون الصحية مقدم لندوة تهبيق القواعد الفقهية على المسائل الهبية، تحت رعاية إدار 

 م.2008يناير  16-15 -هـ1429محرم  7-6بالرأض، الرأض، 
 :حرف ) د (

أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي: سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد،  -32
 دار الفكر، د.ت.

 م، 1987، 1وت، دار العلم للملايين، طابن دريد: جمهرة اللغة، حققه: رمزي منرة بعلبكي، برة  -33
الدسوقي، محمد عرفة: حاشية الدسوقي على الشرح الكبرة، تحقيق: محمد عليش، برةوت، دار الفكر،  -34
 .د.ت
 م.1989 -هـ1409، 3دعاس، عزت عبيد: القواعد الفقهية مع الشرح الموجز، برةوت، دار الترمذي، ط -35

 :حرف ) ر (
-هـ1415تار الصحاح، حققه: محمود خاطر، برةوت، لبنان ناشرون، الرازي، محمد بن أبي بكر: مخ -36

1995. 
 .م1999، 2ابن رجب الحنبلي: القواعد، مكة المكرمة، مكتبة نزار مصهفى الباز، ط -37
د. رقية نصر الله نياز: مفهوم الضرر بين الشر  والهب، بحث مقدم لندوة تهبيق القواعد الفقهية على  -38

-15 -هـ1429محرم  7-6إدارة التوعية الدينية بالشئون الصحية بالرأض، الرأض،  المسائل الهبية، تحت رعاية
 م. 2008يناير  16

 :حرف ) ز (
الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني: تاج العروس من جواهر القاموس، حققه مجموعة من المحققين، دار الهداية،  -39
 .د.ت
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: مصهفى أحمد الزرقا، سورأ، دار القلم، الزرقا، أحمد محمد: شرح القواعد الفقهية، تعليق وتحقيق -40
 .م1989 -هـ1409
الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر: المنلور في القواعد، حققه تيسرة فائق، الكويت، وزارة الأوقاف  -41

 .م1982 -هـ1420، 1والشئون الإسلامية، ط
، 1كتب العلمية، طوالبحر المحيط في أصول الفقه، تحقيق: د. محمد محمد تامر، برةوت، دار ال :  -42

 .م2000 -هـ1421
زكرأ الأنصاري: أسنى المهالب في شرح روض الهالب، تحقيق: محمد محمد تامر، برةوت، دار الكتب  -43

 .م2000-هـ1422، 1العلمية، ط
الز اني، محمود بن أحمد: ذريج الفرو  على الأصول، تحقيق: محمد أديب صالح، برةوت، مؤسسة الرسالة،  -44
 .هـ1398، 2ط
 :ف ) س (حر 
 .سحنون: المدونة الكبرى، برةوت، دار صادر، د. ت -45
 .هـ1417، 1السدلان، صالح بن غانم: القواعد الفقهية الكبرى وما تفر  منها، الرأض، دار بلنسية، ط -46
د. سعد بن ناصر الشلري: شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي، من موقع مسجد شيخ الإسلام ابن  -47
 .تيمية
 .رحمن بن ناصر: متن منظومة القواعد الفقهيةالسعدي، عبد ال -48
والقواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، تعليق: محمد بن صالح بن عليمين، مكتبة  :  -49

  .السنة، د.ت
السعيدان، وليد بن راشد: تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية، راجعه وعلق عليه: سلمان بن فهد  -50
 دة.العو 
 .هـ1402، 1السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر: الأشباه والنظائر، برةوت، دار الكتب العلمية، ط -51

 :حرف ) ش (
الشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي: الموافقات في أصول الفقه، تحقيق عبد الله دراز، دار  -52

 .المعرفة، د.ت
 .هـ1393، 2ر المعرفة، طالشافعي، محمد بن إدريس: الأم، برةوت، دا -53
  .م1973الشوكاني، محمد علي: نيل الأوطار، برةوت، دار الجيل،  -54
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، 1وإرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، حققه: محمد سعيد البدري، برةوت، دار الفكر، ط :   -55
  .م1992-هـ1412

 :حرف ) ط (
، 2د السلفي، الموصل، دار الزهراء، طالهبراني، سليمان بن أحمد: المعجم الكبرة، تحقيق: حمدي عبد المجي -56

 .م1983 -هـ1404
 .هـ1405الهبري، محمد بن جرير: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، برةوت، دار الفكر،  -57
 الهوسي: المبسوط في فقه الإمامية، علق عليه: محمد الباقر، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية.  -58
راساني وآخرون، مؤسسة النشر افسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم، والخلاف، تحقيق: على الخ :    -59
  .هـ1420، 2ط

 :حرف )   (
 .م2000-هـ1421ابن عابدين: حاشية رد المحتار على الدر المختار، برةوت، دار الفكر،  -60
بيق د. عايض بن عبد الله الشهراني: قاعدة لا ضرر ولا ضرار وتهبيقاتها الهبية، بحث مقدم لندوة ته -61

 7-6القواعد الفقهية على المسائل الهبية، تحت رعاية إدارة التوعية الدينية بالشئون الصحية بالرأض، الرأض، 
 م.2008يناير  16-15 -هـ1429محرم 
ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله النمري القرطبي: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأنصار، حققه سالم  -62

 .م2000، 1عوض، برةوت، دار الكتب العلمية، طمحمد عها ومحمد علي م
والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق: مصهفى أحمد العلوي، ومحمد عبد الكبرة البكري،  :    -63

 .1387المغرب، وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلامية، 
ضرار والمشقة تجلب التيسرة، بحث  د. عبد الجواد محمد الصاوي: التهور الهبي حول قاعدتي لا ضرر ولا -64

مقدم لندوة تهبيق القواعد الفقهية على المسائل الهبية، تحت رعاية إدارة التوعية الدينية بالشئون الصحية 
 م.2008يناير  16-15 -هـ1429محرم  7-6بالرأض، الرأض، 

ندوة تهبيق القواعد د. عبد الحميد بن حسن سمرقندي: القواعد الفقهية لتخص  التخدير، بحث مقدم ل -65
محرم  7-6الفقهية على المسائل الهبية، تحت رعاية إدارة التوعية الدينية بالشئون الصحية بالرأض، الرأض، 

 م.2008يناير  16-15 -هـ1429
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د. عبد الرحمن بن رباح الردادي: قاعدة درء المفاسد مقدمة على جلب المصالح وتهبيقاتها في المجال الهبي،  -66
ندوة تهبيق القواعد الفقهية على المسائل الهبية، تحت رعاية إدارة التوعية الدينية بالشئون الصحية بحث مقدم ل

 م.2008يناير  16-15 -هـ1429محرم  7-6بالرأض، الرأض، 
د. عبد الرحمن بن علمان الجلعود: مفهوم مصهلح الضرورة بين الشر  والهب، بحث مقدم لندوة تهبيق  -67

 7-6المسائل الهبية، تحت رعاية إدارة التوعية الدينية بالشئون الصحية بالرأض، الرأض،  القواعد الفقهية على
 م.2008يناير  16-15 -هـ1429محرم 
د. عبد السلام بن إبراهيم الحصين: تهبيق القواعد الفقهية على مسائل التخدير المعاصرة، بحث مقدم لندوة  -68

تحت رعاية إدارة التوعية الدينية بالشئون الصحية بالرأض، الرأض،  تهبيق القواعد الفقهية على المسائل الهبية،
 .م2008يناير  16-15 -هـ1429محرم  6-7
 -هـ1417، 13عبد الكريم زيدان: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، برةوت، مؤسسة الرسالة، ط -69

 .م1996
م لندوة تهبيق القواعد الفقهية د. عبد الوهاب بن سليمان الجباري: إجهاض الأجنة المشوهة، بحث مقد -70

 -هـ1429محرم  7-6على المسائل الهبية، تحت رعاية إدارة التوعية الدينية بالشئون الصحية بالرأض، الرأض، 
 م.2008يناير  15-16
  .ابن العربي، محمد بن عبد الله: أحكام القرآن، حققه محمد عبد القادر عها، لبنان، دار الفكر، د.ت -71
 .السلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، دار الكتب العلمية، برةوت، د.تالعز بن عبد  -72
، 1ابن عهية، عبد الحق بن غالب: المحرر الوجيز في تفسرة الكتاب العزيز، لبنان، دار الكتب العلمية، ط -73

 .م1993-هـ1413
ر الكتب العلمية، علي حيدر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، تعريب المحامي فهمي الحسيني، برةوت، دا -74
 .د.ت
د. علي بن عبد العزيز المهرودي: تهبيق القواعد الفقهية على المسائل الهبية، بحث مقدم لندوة تهبيق  -75

 7-6القواعد الفقهية على المسائل الهبية، تحت رعاية إدارة التوعية الدينية بالشئون الصحية بالرأض، الرأض، 
 م.2008يناير  16-15 -هـ1429محرم 
محمود عمر: ضرورة الحسبة للمجتمع الإسلامي، )رسالة ماجسترة(، الرأض، جامعة الإمام محمد بن عمر  -76

 .سعود الإسلامية
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د. عياض بن نامي السلمي: أثر القواعد الفقهية في بيان أحكام الجراحات التجميلية، بحث مقدم لندوة  -77
لتوعية الدينية بالشئون الصحية بالرأض، الرأض، تهبيق القواعد الفقهية على المسائل الهبية، تحت رعاية إدارة ا

 م.2008يناير  16-15 -هـ1429محرم  6-7
 :حرف ) غ (

الغزالي، محمد بن محمد: المستصفى في علم الأصول، حققه محمد بن عبد السلام، برةوت، دار الكتب  -78
 .هـ1413، 1العلمية، ط

 
 :حرف ) ف (

اللغــة، حققــه عبــد الســلام محمــد هــارون، بــرةوت، دار الجيــل، ابــن فــارس، أحمــد بــن فــارس بــن زكــرأ: مقــاييس  -79
 .م1999 -هـ1420، 2ط
الـــدويش، أحمـــد بـــن عبـــد الـــرزاق: فتـــاوى اللجنـــة الدائمـــة للبحـــوث العلميـــة والإفتـــاء، الـــرأض، الرئاســـة العامـــة  -80

 .للبحوث العلمية والإفتاء
ــــن فرحــــون، إبــــراهيم بــــن محمــــد: تبصــــرة الأحكــــام في أصــــول الأقضــــية ومنــــا -81 هج الأحكــــام، تحقيــــق: جمــــال اب

 .م2001-هـ1422المرعشلي، برةوت، دار الكتب العلمية، 
 :حرف ) ق (

 .(3( الفقرة )283(، والمادة )1( الفقرة )214القانون العراقي المادة ) -82
 .(71القانون الكويتي، الدستور، المادة ) -83
 .م1961فبراير  11أصدرته في جلسة  القانون الليبي، حكم المحكمة الليبية العليا الذي -84
 .م1954ديسمبر  23القانون المصري، حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في  -85
 .(5القانون اليمني المدني، المادة ) -86
 .(163القانون اليمني، قانون الأحوال الشخصية، المادة ) -87
 .(77القانون اليمني، قانون العمل، المادة ) -88
 .(49القانون اليمني، قانون المرور، المادة ) -89
 .(370القانون اليمني، قانون المرافعات والتنفيذ المدني، المادة ) -90
 ( فقرة "ج".7القانون اليمني الدستوري، المادة ) -91
 .(175القانون اليمني التجاري، المادة ) -92
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 .هـ1405، 1ابن قدامة، عبد الله بن أحمد المقدسي: المغني، برةوت، دار الفكر، ط -93
 .4من منظمة المؤمثر الإسلامي، مجلة المجمع   قرارات مجمع الفقه الإسلامي المنبلق -94
  .هـ1405-الدورة اللامنة -قرار المجمع الفقهي لرابهة العالم الإسلامي -95
، 1القــرافي، أحمـــد بــن إدريـــس الصــنهاجي: الفـــروق، تحقيــق خليـــل المنصــور، بـــرةوت، دار الكتــب العلميـــة، ط -96

  .م1998 -هـ1418
 .م1994ار الغرب، والذخرةة، حققه: محمد حجي، برةوت، د :   -97
 .ت،القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري: الجامع لأحكام القرآن، القاهرة، دار الشعب، د -98
 .م1988 -هـ1408، 2قلعجي وقنيبي: معجم لغة الفقهاء، برةوت، دار النفائس، ط -99
ابــــن القــــيم، محمــــد بــــن أبي بكــــر: إعــــلام المــــوقعين، حققــــه طــــه عبــــد الــــرؤوف، بــــرةوت، دار الجيــــل، د.ط،  -100
 .م1973

 :حرف ) ك (
 .1982، 2الكاساني، علاء الدين: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، برةوت، دار الكتاب العربي، ط -101
 .هـ1401ابن كلرة، إسماعيل بن عمر: تفسرة القرآن العظيم، برةوت، دار الفكر،  -102

 
 :حرف ) م (

: محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي، دار ابـــن ماجـــه، محمـــد بـــن يزيـــد أبـــو عبـــد الله القـــزويني: ســـنن ابـــن ماجـــه، تحقيـــق -103
  .الفكر، برةوت، د.ت

 في القــانون والمراســيم بقــوانين؛ كتهبيــق لهــا في الدســتور مجلــس الأمــة الكــويتي: بحــث بعنــوان "نظريــة الضــرورة -104
 .موقع شبكة مجلس الأمة الكويتي -الكويتي"، منشور على شبكة الانترنت

 .م1997، 1والتوجيه، مصر، دار المنار، ط محمد بكر إسماعيل: القواعد الفقهية بين الأصالة -105
محمد الروكي: نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء، ) رسالة دكتـوراه(، جامعـة محمـد الخـامس،   -106

  .م1994-هـ1414، 1كلية الآداب والدراسات الإنسانية بالرباط، مهبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط
ن سـعد اليمـني: أثـر قاعـدتي المشـقة تجلـب التيسـرة ولا ضـرر ولا ضـرار في المسـائل د. محمد بن عبـد العزيـز بـ -107

الهبيــة المســتجدة، بحــث مقــدم لنــدوة تهبيــق القواعــد الفقهيــة علــى المســائل الهبيــة، تحــت رعايــة إدارة التوعيــة الدينيــة 
 م.2008يناير  16-15 -هـ1429محرم  7-6بالشئون الصحية بالرأض، الرأض، 
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ن عبــد العزيــز المبــارك: قاعــدة درء المفاســد مقــدم علــى جلــب المصــالح وتهبيقاتهــا الهبيــة، بحــث د. محمــد بــ -108
مقــــدم لنــــدوة تهبيــــق القواعــــد الفقهيــــة علــــى المســــائل الهبيــــة، تحــــت رعايــــة إدارة التوعيــــة الدينيــــة بالشــــئون الصــــحية 

 م.2008يناير  16-15 -هـ1429محرم  7-6بالرأض، الرأض، 
تمبكــتي: القواعــد والضــوابط الفقهيــة عنــد شــيخ الإســلام ابــن تيميــة في الأيمــان والنــذور، محمــد بــن عبــد الله ال -109

 .هـ1419)رسالة ماجسترة(، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
 .محمد المنجد: خهبة مفرغة بعنوان: التساهل في الاحتجاج بالضرورة -110
ى مــذهب الإمــام أحمــد، تحقيــق: المــرداوي، علــي بــن ســليمان: الإنصــاف في معرفــة الــراجح مــن الخــلاف علــ -111

  .محمد حامد الفقي، برةوت، دار إحياء التراث العربي، د.ت
محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار  :مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســين القشــرةي النيســابوري: صــحيح مســلم، تحقيــق -112

 .إحياء التراث العربي، برةوت، د.ت
عليمــين، اعتــنى بــه: مفتــاح الفهمــي، وإبــراهيم المشــيقح، خالــد بــن علــي: العقــد اللمــين بشــرح منظومــة ابــن  -113

 الحميضي.
 .، د.ت1ابن منظور، محمد مكرم الأفريقي: لسان العرب، برةوت، دار صادر، ط -114

 :حرف ) ن (
د. ناهـــدة عهـــا الله الشـــمروخ: تهبيقـــات القواعـــد الفقهيـــة في الأحكـــام الهبيـــة قاعـــدتا: لا ضـــرر ولا ضـــرار  -115

دوة تهبيــق القواعــد الفقهيــة علــى المســائل الهبيــة، تحــت رعايــة إدارة التوعيــة والمشــقة تجلــب التيســرة، بحــث مقــدم لنــ
 م.2008يناير  16-15 -هـ1429محرم  7-6الدينية بالشئون الصحية بالرأض، الرأض، 

ابن  ـيم الحنفـي، زيـن الـدين ابـن إبـراهيم: الأشـباه والنظـائر، بحاشـيته نزهـة النـواظر علـى الأشـباه والنظـائر  -116
  .م1983-هـ1403، 1ن الحنفي، تحقيق وتقديم: محمد مهيع الحافظ، دمشق، دار الفكر، طلابن عابدي

النــدوي، علــي أحمــد: القواعــد الفقهيــة وأثرهــا في الفقــه الإســلامي، ) رســالة مــا جســترة(، جامعــة أم القــرى،  -117
 .م1983 -هـ1403
لفتـــاح أبـــو غـــدة، مكتـــب النســـائي، أحمـــد بـــن شـــعيب أبـــو عبـــد الـــرحمن: المجتـــ  مـــن الســـنن، تحقيـــق: عبـــد ا -118

 .م1986 -هـ 1406، 2المهبوعات الإسلامية، حلب، ط
  .هـ1405، 2النووي: روضة الهالبين وعمدة المفتين، برةوت، المكتب الإسلامي، ط -119

 :حرف ) هـ (
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د. هــاني بــن عبــد الله الجبــرة: القواعــد والضــوابط الفقهيــة المــؤثرة في أحكــام العمــل الهــبي، بحــث مقــدم لنــدوة  -120
القواعــد الفقهيــة علــى المســائل الهبيــة، تحــت رعايــة إدارة التوعيــة الدينيــة بالشــئون الصــحية بالــرأض، الــرأض، تهبيــق 

 م.2008يناير  16-15 -هـ1429محرم  6-7
 :حرف ) و (

 -هـــــ1404، 2وزارة الأوقــــاف والشــــئون الإســــلامية الكويتيــــة: الموســــوعة الفقهيــــة، دار ذات السلاســــل، ط -121
 .م1983
 .م1997، 1نظرية الضرورة الشرعية، دار الفكر المعاصر، ط وهبة الزحيلي: -122

 :حرف ) ي (
يوســـف الجزائـــري: مقـــال: "ضـــوابط قاعـــدة الضـــرورات تبـــيح المحظـــورات، منقـــول مـــن موقـــع الشـــيخ الـــدكتور  -123

 فركوس الجزائري.
د. يوســـف القرضـــاوي: مقـــال "رعايـــة الضـــرورات والأعـــذار في التشـــريع الإســـلامي"، عـــن موقـــع الموســـوعة  -124

 .لإسلاميةا
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